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 تشكرات

  االله عليه بداية نحمد االله و نشكره أن وفقنا لإنجاز هذه المذكرة و عملا بحديث الرسول صلى

من لم يشكر الناس لم يشكر االله و من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم ’’و سلم :
  ’‘ تستطيعوا فادعوا له 

يشرفني أن أتقدم بشكري الجزيل و ثنائي الخالص لأستاذي الفاضل الدكتور عياشي بوزيان 
توجيهاته القيمة المشرف على هذه المذكرة و الذي منحني ثقته و لم يبخل علي بنصائحه و 

  طيلة عملية إعداد و إنجاز هذا العمل.

كما أتوجه بالشكر و التقدير إلى الأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم لمناقشة 
  تقييمها و  المذكرة

  دون أن أنسى عائلة زوجي و عائلتي على كل ما قدموه لي من دعم معنوي.
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  خطة المذكرة                                              
  

  مقدمة

 المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وموقف الفقه والتشريع  منها  .نطاق  : ولالفصل الأ

  نطاق تطبيق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي من حيث الأشخاص المبحث الأول:

  الأشخاص المعنوية الخاصة المطلب الأول:     

    المعنوية العامة الأشخاص  المطلب الثاني :     

  : نطاق تطبيق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي من حيث التجريم المبحث الثاني

  الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبا المطلب الأول :

  الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة  المطلب الثاني :

  ص المعنوي جزائياموقف الفقه والتشريع من  مساءلة الشخ المبحث الثالث :

  موقف الفقه المطلب الأول:

  موقف التشريعات من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي المطلب الثاني:

 القواعد الإجرائية الخاصة بمتابعة الشخص المعنوي والجزاءات المقررة له الفصل الثاني :

  القواعد الإجرائية الخاصة بمتابعة الشخص المعنوي :الأول المبحث 
  الاختصاص المحلي طلب الأول:الم

  تمثيل الشخص المعنوي المطلب الثاني:
التدابير التي يمكن أن يخضع لها الشخص المعنوي من طرف قاضي  المطلب الثالث:

  التحقيق.
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  شروط قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي المبحث الثاني :

  شرعيارتكاب الجريمة من الجهاز أو الممثل ال المطلب الأول :

  ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي  المطلب الثاني :

  العقوبات المقررة للشخص المعنوي  المبحث الثالث:
  العقوبات  المقررة المطلب الأول :   

  كيفية تطبيق العقوبةالمطلب الثاني: 
. خاتمةال  
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  مقدمة
ام بتحمــل الآثــار القانونيــة المترتبــة علــى تــوافر إن المســؤولية الجزائيــة كمــا عرفهــا الفقــه تعــني الالتــز   

أركــان الجريمــة، وموضــوع هــذا الالتــزام هــو فــرض عقوبــة أو تــدبير احــترازي حــدده المشــرع في حالــة قيــام 
مسؤولية أي شخص وهي تشكل بذلك الدعامة الأساسية الـتي يقـوم عليهـا حـق تقريـر الجـزاء الجنـائي، 

ه بفعـل يجرمـه القـانون ويكـون أهـلا لتحمـل تبعـات فعلـه، علـى ولا يتحملها الشخص إلا إذا ثبـت قيامـ
خــلاف مــا كــان ســائدا قــديما إذ كــان يمكــن مســاءلة الأمــوات والحيوانــات وحــتى الجمــاد، ويعتــبر مفهــوم 
المســـؤولية الجزائيـــة في الفقـــه والقـــانون الحـــديث مـــن أهـــم المبـــادئ المكرســـة في القـــوانين الحديثـــة بحيـــث لا 

  ي المدرك المختار عن الجرائم التي يرتكبها. يسأل إلا الإنسان الح
ــــه وأمــــام    ــــك لأن وإذا كــــان القــــانون الحــــديث يعــــرف إلى جانــــب الإنســــان أشخاصــــا معنويــــة ذل

التطــورات في اĐــالات الاقتصــادية والاجتماعيــة، وحــتى التكنولوجيــة أصــبح الإنســان عــاجزا بمفــرده عــن 
م عليه ضم نشاطه إلى نشاط غيره عن طريق تجمعـات مسايرة هذه التطورات لمحدودية إمكانياته مما حت

أمـــوال أو أشـــخاص لتحقيــــق الاســـتمرارية والتوســــع المطلـــوبين، وبـــذلك وبعــــد أن كـــان طرفــــا الحـــق مــــن 
هـــذه العلاقـــة لتشـــمل هـــذه الأشـــخاص المعنويـــة الـــتي اعـــترف đـــا القـــانون   الأشـــخاص الطبيعيـــة، تعـــدت

ســاب الحقــوق، وأصــبحت في مفهــوم  الفقــه الحــديث كأشــخاص قانونيــة قابلــة لتحمــل الالتزامــات واكت
  بعد أن هجر غيرها من النظريات التقليدية. الواقعية،قائمة على أساس الحقيقة 

وأصــبحت هــذه الأشــخاص المعنويــة تقــوم بــدور بــالغ الأهميــة في الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصــادية   
وتــدخلها في جميــع اĐــالات تقريبــا، بمــا تملكــه مــن وســائل و إمكانيــات هائلــة، واتســاع نطــاق نشــاطها 

وأمــام ذلــك فــلا يمكــن إغفــال مــا قــد يصــدر عــن هــذه الأشــخاص المعنويــة مــن أفعــال مجرمــة يكــون لهــا 
ولاشك أثر بالغ، وخطـورة كبـيرة نظـرا لمـا تتمتـع بـه مـن إمكانيـات هائلـة لا تتـوفر لغيرهـا، ولا جـدال أن 

يسـأل عنهـا شخصــيا حـتى ولـو كـان ذلـك لفائــدة ممثـل الشـخص المعنـوي  الـذي يرتكــب الجريمـة بنفسـه 
الشـــخص المعنـــوي ولحســـابه، لكـــن مـــاذا عـــن مســـاءلة الشـــخص المعنـــوي ذاتـــه وتوقيـــع العقوبـــات عليـــه، 

  خصوصا وأن الشخص المعنوي يعترف له كل من الفقه والقانون بالمسؤولية المدنية.
عب لـلآراء ممـا جعـل تأصـيل لتبقى المسؤولية الجزائيـة لـه محـل خـلاف وجـدل كبـير في الفقـه وتشـ  

هــذه المســؤولية لــيس بــالأمر الهــين وهــو الســبب الــذي دفعنــا لاختيــار هــذا الموضــوع لاســيما بعــد أن أقــر 
المعـدل لقـانون  2004نـوفمبر  10المـؤرخ في  04/15بموجـب القـانون  2004المشرع الجزائري سنة  
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ــــــات والقــــــانون  ــــــوفمبر  10المــــــؤرخ في  04/14العقوب ــــــة المعــــــدل ل 2004ن قــــــانون الإجــــــراءات الجزائي
بالمســؤولية الجزائيــة للشــخص المعنــوي، إذ أصــبح القــانون يقــر بإمكانيــة مســاءلة الأشــخاص المعنويــة عــن 
الجــرائم الــتي ترتكــب باسمهــا ولفائــدēا ويحملهــا تبعــات ذلــك ليصــبح لزامــا علــى القاضــي بالدرجــة الأولى 

 ورجل القانون بصفة عامة أن يلم đذا الموضوع.
هنــا تــبرز أهميــة الموضــوع خصوصــا بعــد أن عــدل المشــرع الجزائــري قــانون العقوبــات بموجــب مــن   

، وهــــو القــــانون الــــذي وســــع مــــن نطــــاق 2006ديســــمبر ســــنة  20المــــؤرخ في  06/23القــــانون رقــــم 
مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية، الأمر الذي يجعل ولاشك في المسـتقبل القريـب العديـد مـن القضـايا 

  أمام المحاكم الجزائية، يكون الشخص المعنوي محلا للمساءلة فيها.التي ستطرح 
فبعـــد اعـــتراف كـــل مـــن الفقـــه والقـــانون بالشـــخص المعنـــوي والإقـــرار بإمكانيـــة تحميلـــه المســـؤولية   

المدنية، فإن الاتجاهات الحديثة للمسؤولية الجزائية وتأثيرهـا علـى التشـريع في مختلـف الـدول، جعلهـا تقـر 
و لعـــل الإشـــكال الـــذي يثـــور في هـــذا الصـــدد مـــا مـــدى تطبيـــق   زائيـــة للشـــخص المعنـــويبالمســـؤولية الج

المســـؤولية الجزائيـــة للشـــخص المعنـــوي؟ و علـــى هـــذا النحـــو و الأســـاس فإننـــا نحلـــل الموضـــوع إجابـــة عـــن 
الإشكالية المطروحة وفق الخطة الآتية : الفصل الأول نقسمه إل ثـلاث مباحـث نتطـرق مـن خلالهـا إل 

ســـؤولية الجزائيـــة للشـــخص المعنـــوي مـــن حيـــث  الأشـــخاص و التجـــريم و كـــذا تحديـــد إمكانيـــة نطـــاق الم
مســاءلته جزائيــا متنــاولين آراء الفقــه و القــانون المقــارن وصــولا إلى موقــف المشــرع الجزائــري ،أمــا الفصــل 

قيـام  الثاني نقسمه إلى ثلاث مباحث نتناول فيها الإجراءات الخاصة بمتابعة الشخص المعنوي و شروط
مســـؤوليته الجزائيـــة للوصـــول إلى العقوبـــات المقـــررة . و لكـــن قبـــل التفصـــيل في ذلـــك ارتأينـــا أن نتطـــرق 

  بصفة موجزة إلى مفهوم الشخص المعنوي ، خصائصه، مقوماته و كذا أنواع الأشخاص.
القــانون تعبــير الشــخص في مــدلول اللغــة يقصــد بــه الإنســان ذو الإرادة الواعيــة والعاقلــة أمــا في لغــة إن  

ـــه فـــإن الشخصـــية  ـــه صـــلاحية لاكتســـاب الحقـــوق وتحمـــل الالتزامـــات، ومن فيقصـــد بـــه الكـــائن الـــذي ل
  القانونية تفترض إلى جانب الأشخاص الطبيعية أشخاصا معنوية كطرف للحق. 
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، بــل يتعــداه Đموعــات الأمــوال أو الأشــخاص 1ولفــظ الشــخص في القــانون لا يســتلزم الآدميــة  
  "les personnes moralesلاعتبارية أو المعنوية "والمسماة الأشخاص ا

لقـــد تحاشـــى القـــانون تعريـــف الشـــخص المعنـــوي وتنـــاول ذلـــك الفقـــه، وأعطـــى عـــدة تعريفـــات   
ـــه:" الشـــخص الاعتبـــاري أو  للشـــخص المعنـــوي نـــذكر منهـــا مـــا قدمـــه الأســـتاذ توفيـــق حســـن فـــرج بقول

رض معــــين، و يعــــترف لهــــا القــــانون المعنــــوي هــــو مجموعــــة الأشــــخاص أو الأمــــوال، ترمــــي إلى تحقيــــق غــــ
بالشخصـيـة القانونيــة، و يكــون لهــا كياĔــا المســتقل عــن شخصــية المكــونين لهــا و عــن شخصــية مــن قــام 

    .2بتخصيص الأموال"
أما الدكتور عمار عوابدي فعرفها بأĔا:"كل مجموعة من الأشخاص تستهدف غرضا مشـتركا،   

دة لتحقيـق غـرض معـين بحيـث تكـون هـذه المــجموعة مـن أو مجموعة من الأموال ترصد لفترة زمنيـة محـد
مستقلا عـن ذوات الأشـخاص والأمـوال المكونـة، » شخص قانوني«الأشخاص أو الأموال كيانا قانونيا 

لــه أهلـــية قانونيــة مســتقلة وقائمــة لاكتســاب الحقــوق وتحمــل الالتزامــات باسمــه ولحســابه، كمــا أن هــذه 
   3ومستقلة عن المصالح الذاتية والفردية لأفراد اĐموعة"اĐموعة لها مصلحة جماعية مشتركة 

كمـــا عرفهـــا الأســـتاذ رمضـــان أبـــو الســـعود علـــى إĔـــا: "مـــا هـــي إلا مجموعـــات مـــن الأشـــخاص   
الطبيعيــة أو الأمــوال يجمعهــا غــرض واحــد ويكــون لهــذه اĐموعــة شخصــية قانونيــة لازمــة لتحقيــق هــذا 

  .     4فعين đا"الغرض، منفصلة عن شخصية المكونين والمنت
أيضا الدكتور عمار بوضياف بقوله: "هو مجموعة من الأشخاص أو الأموال تتحد مـن  اوعرفه  

أجل تحقيق غرض معين، ومعترف لها بالشخصـية القانونيـة،  وهـو كيـان لـه أجهـزة خاصـة تمـارس عمـلا 
قـادرا علـى إبـرام العقـود معينا وأن هذه الفكرة تنتج عنها آثار من الناحية القانونية تجعل هـذا الشـخص 

                                                             
ــانون المـــــدني، النظريـــــة العامـــــة للحـــــق، دارالمطبوعـــــات الجامعيـــــة، الإســـــكندرية،  1  1999رمضـــــان أبـــــو الســـــعود، شـــــرح مقدمـــــة القـــ

  .56و55ص
توفيــق حســن فــرج، المــدخل للعلــوم القانونيــة، النظريــة العامــة للقــانون والنظريــة العامــة للحق،الــدار الجامعيــة للطباعــة والنشــر ســنة   2

  .742ص 1993
  .182، ص2000عمار عوابدي، القانون الإداري،النظام الإداري، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية   3

  .247لمرجع السابق، صرمضان أبو السعود، ا  4
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وله ذمة مالية خاصة به، كما يتمتـع بأهليـة التقاضـي وقـد تم اكتشـاف هـذه الفكـرة لإضـفاء الشخصـية 
  . 1القانونية على مجموعات أشخاص وأموال سواء في مجال القانون العام أو الخاص"

مـن الأشـخاص أو وهنالك أيضا التعريف الذي أعطاه الـدكتور سمـير عاليـة بقولـه:" بأĔـا تكتـل   
الأموال يعترف له القانون بالشخصـية والكيـان المسـتقل ويعتـبره كالشـخص الطبيعـي مـن حيـث الحقـوق 
والواجبــات، وهــي متعــددة الأشــكال فمنهــا الدولــة، والمؤسســات العامــة، والمصــالح المســتقلة، والبلــديات 

و الأمـــوال يعـــترف لهـــا والجمعيـــات، النقابـــات والشـــركات بالإضـــافة إلى كـــل مجموعـــة مـــن الأشـــخاص أ
  .2القانون بالشخصية المعنوية"

من كل هذه التعريفات التي ساقها الفقـه والـتي تتفـق جميعـا في المضـمون وإن اختلفـت العبـارات   
علــى أن الشــخص المعنــوي هــو مجموعــة مــن الأشــخاص أو الأمــوال الــتي ترمــي إلى تحقيــق غــرض معــين 

يكــون لهــا كياĔــا المســتقل عــن شخصــية المكــونين لهــا وعـــن يعــترف لهــا القــانون بالشخصــية القانونيــة، و 
  شخصية من قام بتخصيص الأموال.

وإذا كـــان هـــذا هـــو التعريـــف المســـتقر عليـــه للشـــخص المعنـــوي فمـــا هـــي خصـــائص ومقومـــات   
  الشخص المعنوي؟.

  يقوم الشخص المعنوي على مجموعة من العناصر هي:  
  غرض معين على أن يكون ممكنا ومشروعا. * مجموعة الأشخاص أو الأموال الهادفة لتحقيق

* وجـود أشــخاص طبيعيــين يتولـون إدارة الشــخص المعنــوي  وذلـك بخلــق إرادة مســتقلة عــن إرادة 
 المكونين لهذه الهيئة، تقوم بتمثيلها والعمل باسمها ولحساđا.

مـن  * وجوب اعتراف القانون بالشخص المعنوي لتكون له شخصية قانونية وهذا لا يعني خلقها
العــدم بــل هــو إقــرار بمــا تــوفر لهــذا الكــائن في الحيــاة الاجتماعيــة مــن وجــود حقيقــي، يكمــن في القيمــة 

  الاجتماعية التي تأهله لأن يكون شخصا قانونيا مستقلا.

                                                             
  .52، ص1999عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، الجزء الأول، دار الريحان، الجزائر   1

، 1998سمــير عاليــة، شــرح قــانون العقوبــات العــام، دراســة  مقارنــة ، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، بــيروت    2
  .286ص
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المعــدل للقــانون المــدني علــى الأشــخاص  20/06/2005المــؤرخ في  10-05وقــد نــص القــانون رقــم 
ــــه في المــــادة  ــــة هــــي::49الاعتباريــــة بقول ــــة " الأشــــخاص الاعتباري ــــة، البلدي ــــة، الولاي ســــات المؤس، الدول

الوقف.وكل مجموعة ،الجمعيات والمؤسسات، الشركات المدنية والتجارية، العمومية ذات الطابع الإداري
 من الأشخاص أو الأموال يمنحها القانون شخصية قانونية."

عتبـاري يتمتـع بجميـع الحقـوق إلا من نفس القانون فنصت على أن الشـخص الا 50أما المادة   
  ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعي وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

وعلـى هـذا الأسـاس فيمكننـا القـول بـأن الشـخص المعنـوي يقـوم علـى عناصـر مشـتركة سـبق لنــا   
ص المعنـوي، فالجمعيـة لا ذكرها وهي العنصر الموضوعي والمتمثل في إرادة الأفراد المتجهة لإنشـاء الشـخ

  من القانون المدني. 416تنشأ إلا بمقتضى اتفاق، والشركات تنشأ بموجب عقد حسب المادة 
إضافة إلى العنصر المـادي المتشـكل مـن مجموعـة الأمـوال أو الأشـخاص حسـب الشـخص المـراد   

ض مــن إنشــاء إنشاءه(شــركات الأمــوال أو شــركات الأشــخاص)، زيــادة علــى العنصــر المعنــوي وهــو الغــر 
  الشخص المعنوي والذي يجب أن يكون تحقيق مصلحة اĐموعة.

ويبقـى العنصـر الشـكلي الـذي يعتـبر ذو أهميــة في إنشـاء بعـض الأشـخاص المعنويـة ويرتـب عليــه   
  القانون آثار بالغة ويتمثل في اشتراط الرسمية والشهر أو الحصول على ترخيص خاص.

مــــن  418قــــدها مكتوبــــا في شــــكل رسمــــي وفقــــا للمــــادة فالشــــركة تكــــون باطلــــة إلا إذا كــــان ع  
مـن القـانون التجــاري تـنص علـى أنــه لا  تتمتـع الشـركة بالشخصــية  548القـانون المـدني كمـا أن المــادة 

  المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
لمـادة نتـائج قانونيـة هامـة نصـت عليهـا ا هـذا، ويترتـب علـى اعـتراف القـانون بالشـخص المعنـوي  

مــن القــانون المــدني الســابق ذكرهــا أعــلاه بقولهــا يتمتــع الشــخص المعنــوي بكــل الحقــوق إلا مــا كــان  50
منهــا ملازمــا لصــفة الإنســان وهــذا ضــمن الحــدود الــتي يقررهــا القــانون لــذلك ويكــون للشــخص المعنــوي 

  على الخصوص:
  * ذمة مالية.

 يقررها القانون.* أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي 
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* موطن، وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارēا، أمـا الشـركات الـتي يكـون مركزهـا الرئيسـي في 
 الخارج ولها نشاط في الجزائر، فيعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر.

 * نائب يعبر عن إرادēا.
  * حق التقاضي. 

وبيـــان مقوماتـــه وخصائصـــه، ســـوف نتنـــاول الآن  ويالمعنـــ بعـــد أن تطرقنـــا إلى تعريـــف الشـــخص  
أنواع هذه الأشـخاص المعنويـة ولـذلك سـوف نقسـمها إلى أشـخاص معنويـة عامـة وأخـرى خاصـة وهـذا 
راجـع إلى تقســيم القــانون إلى خــاص وعــام ، رغــم أن هـذا المعيــار لم يعــد مطلقــا فهنــاك مــن الأشــخاص 

مثــل المؤسســات العموميــة ذات  1م القــانون الخــاصالمعنويــة العامــة  مــا يخضــع في بعــض النــواحي لأحكــا
الطــابع الصــناعي أو التجــاري، وســوف لــن نفصــل في الخــلاف الفقهــي القــائم بــين فقهــاء القــانون العــام 

يهـم دراسـتنا بالشـكل الـذي  والخاص حول تقسيم الأشخاص المعنوية ومعيار ذلك  وسـنتناول فقـط مـا
  لمعنوية القابلة للمسائلة  الجزائية.يسمح لنا في مرحلة لاحقة تحديد الأشخاص ا

وتنقســـم بـــدورها إلى قســـمين: أشـــخاص معنويـــة إقليميـــة وأشـــخاص معنويـــة  الأشـــخاص المعنويـــة العامـــة
  مرفقية.

  :أولا: الأشخاص المعنوية الإقليمية
وهـي الــتي يتحــدد اختصاصـها علــى أســاس جغـرافي إقليمــي ويكــون لهـا اختصــاص عــام مـن حيــث نــوع  

يــع المرافــق لكــن بحــدود إقليميـــة معينــة، وأهــم هــذه الأشــخاص المعنويــة العامــة هـــي النشــاط ويشــمل جم
الدولة ويمتد اختصاصها ونشاطها إلى كل إقليمها، ثم الجماعات المحلية والتي تتولى شـؤون المرافـق العامـة 

، الـتي تـنص  2المختلفة في جزء من إقليم الدولـة وهـي الولايـة وهـذا بـنص المـادة الأولى مـن قـانون الولايـة
علــى أن الولايــة هــي جماعــة عموميــة إقليميــة تتمتــع بالشخصــية المعنويــة والاســتقلال المــالي، كمــا توجــد 
أيضـــا البلديـــة حيـــث تـــنص المـــادة الأولى مـــن قـــانون البلديـــة علـــى أن البلديـــة هـــي الجماعـــات الإقليميـــة 

 .   3انونوالاستقلال المالي وتحدث بموجب ق الأساسية وتتمتع بالشخصية المعنوية

                                                             
  502و501ل القانون ، دار النهضة  ،بيروت، ص عبد المنعم فرج الصدة ، أصو   1
  15يتعلق بالولاية جريدة رسمية رقم  1990افريل  7مؤرخ في  90/09قانون رقم  2
  15يتعلق بالبلدية جريدة رسمية عدد  1990أفريل  7مؤرخ في  08-90قانون رقم  3
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  :ثانيا: الأشخاص المعنوية العامة المصلحية أو المرفقية
يعـــترف لهـــا القـــانون بالشخصـــية القانونيـــة وهـــدفها تحقيـــق غـــرض معـــين وتخضـــع لمبـــدأ التخصـــص 
الموضــوعي الإقليمــي وتســمى المؤسســات العامــة الإداريــة مثــل الجامعــات، ثم وبتطــور فكــرة المرفــق العــام 

  . 1ذات طابع مالي أو صناعي أو تجاريوجدت مرافق عامة اقتصادية 
المعـــدل والمـــتمم  1988ينــاير  12الصـــادر في  88/44مــن القـــانون  2وبــذلك نصـــت المـــادة   

للقــــانون التجـــــاري والمحـــــدد للقواعـــــد الخاصـــــة المطبقــــة علـــــى المؤسســـــات العموميـــــة الاقتصـــــادية بقولهـــــا: 
  قانون التجاري"."المؤسسات العمومية الاقتصادية أشخاص معنوية تخضع لقواعد ال

  وتنقسم بدورها لقسمين رئيسين: جماعات الأشخاص وجماعات الأموال. الأشخاص المعنوية الخاصة
  أولا: جماعات الأشخاص: 

وتتـألف مــن مجموعــة أشـخاص تتحــد لتحقيــق هــدف محـدد فــإذا كــان الهـدف ماليــا نكــون بصــدد 
  شركة أما إذا كان الغرض غير الربح نكون بصدد جمعية.

مـن القـانون المـدني والـتي تـنص علـى:" الشـركة عقـد بمقتضـاه يلتـزم  416ة حسب المادة فالشرك  
شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك لتقديم حصة من عمل أو مـال 
أو نقــد، لهــدف اقتســام الــربح الــذي قــد ينــتج  أو تحقيــق اقتصــاد أو بلــوغ هــدف اقتصــادي ذي منفعــة 

  كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك" مشتركة،  
أما الجمعية فهي جماعة من الأشـخاص ēـدف لتحقيـق غـرض غـير مـادي، قـد يكـون خيريـا أو   

ثقافيــا أو رياضــيا، ولا تكــون الجمعيــة مصــدر لاغتنــاء أعضــاءها، بــل الغــرض منهــا هــو تحقيــق أهــدافها، 
  .2الجمعية غرضها الذي لا يجوز لها تجاوزه وموارد الجمعية غالبا من التبرعات ويحدد سند إنشاء

  ثانيا: جماعات الأموال:
 وتتكون من أموال مرصودة لتحقيق غرض معين وتشمل المؤسسات الخاصة والوقف. 

                                                             
الوطنيــة للفنــون المطبعيــة وحــدة الرغايــة . الجزائــر ســـنة محمــدي فريــدة زواوي ، المــدخل للعلــوم القانونيــة ، نظريــة الحــق ،المؤسســة  1

    105م ص  1997
    107.ص  السابق المرجع محمدي فريدة، زواوي،  2
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فالمؤسسة الخاصة تنشأ بتخصـيص مبلـغ مـن المـال لعمـل اجتمـاعي علمـي فـني أو حـتى رياضـي  إذ هـي 
ي وتختلــــف مـــن حيــــث كوĔــــا جماعـــة أمــــوال  ولــــيس تتفـــق مــــع الجمعيــــة مـــن حيــــث الغــــرض الغـــير مــــاد

أشخاص، أما الوقف فهو نظام قانوني قائم بذاته لا يوجـد مثيـل لـه في التشـريعات الغربيـة وهـو مسـتمد 
مـن الشـريعة الإسـلامية، ويعرفـه جمهـور الفقهـاء بأنــه حـبس العـين عـن التملـك وجعلهـا  في حكـم ملــك 

هــات الخـير في الحــال أو المــآل، وقــد عرفــه المشــرع الجزائــري االله تعـالى والتصــدق بريعهــا علــى جهــة مــن ج
المتعلق بالأوقاف بقوله "الوقف هـو   1991أفريل  27المؤرخ في  91/10من القانون رقم  03بالمادة 

حبس العين عن التملك  على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعـة علـى الفقـراء أو علـى وجـه مـن وجـوه الـبر 
  والخير".
مــــن نفــــس القــــانون: "الوقــــف لــــيس ملــــك للأشــــخاص الطبيعيــــين ولا  05دة كمــــا نصــــت المــــا  

"، وهــو مــا الاعتبــاريين ويتمتــع بالشخصــية القانونيــة وتســهر الدولــة علــى احــترام إرادة الواقــف وتنفيــذها
   .المعدلة من القانون المدني باعتبارها الوقف شخص معنوي 49ذهبت إليه المادة 
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 نطاق تطبيق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي من حيث الأشخاص المبحث الأول:

 الأشخاص المعنوية الخاصة المطلب الأول:   

  الأشخاص المعنوية العامة  المطلب الثاني :   

 ن حيث التجريم: نطاق تطبيق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي م المبحث الثاني

 تالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبا المطلب الأول :

 الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة  المطلب الثاني :

 موقف الفقه والتشريع من  مساءلة الشخص المعنوي جزائيا المبحث الثالث :
 المطلب الأول: موقف الفقھ

 سؤولية الجزائية للشخص المعنويموقف التشريعات من الم المطلب الثاني:
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ورات التي عرفتها اĐتمعات خاصة من الناحية الاقتصادية وظهور شركات وتكتلات بعد التط
اقتصادية كبرى لها نشاطات واسعة وتأثيرات كبيرة في اĐتمع، مما جعل الكثير من التشريعات تتجه 
نحو تكريس المسؤولية الجزائية لهذه الأشخاص المعنوية، وهذا ما Ĕجه المشرع الجزائري خاصة بعد 

والذي نص على المسؤولية الجزائية  10/11/2004المؤرخ في  15/ 04دور القانون رقم ص
للشخص المعنوي كقاعدة عامة في قانون العقوبات، ومن خلال هذا الفصل سنتطرق إلى القواعد 
التي تحكم قيام هذه المسؤولية الجزائية، و ذلك بالبحث عن نطاق تطبيقها من حيث الأشخاص أي 

اص المعنوية التي تخضع للمسائلة الجزائية (مبحث أول)، ثم نطاق تطبيقها من حيث تحديد الأشخ
مبحث ثاني) ثم نتناول في الأخير التجريم أي تحديد الجرائم التي يسأل عليها الشخص المعنوي (

  (مبحث ثالث).موقف الفقه و تحديد موقف المشرع الجزائري 
  المبحث الأول    

  ائية للشخص المعنوي من حيث الأشخاصنطاق تطبيق المسؤولية الجز   
كما رأينا في الفصل الأول فان الأشخاص المعنوية تنقسم إلى أشخاص عامة وأشخاص   

خاصة،    ومع وجود هذا التقسيم سنحاول في هذا المبحث أن نعرف نطاق تطبيق هذه المسؤولية 
 الجزائية لكل واحد منهما (الخاصة و العامة).

  المطلب الأول
  المعنوية الخاصة الأشخاص

إن جميع التشريعات التي تبنت المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية لم تختلف في إخضاع    
الشخص المعنوي الخاص إلى المساءلة الجزائية، و ذلك أيا كان شكله و بغض النظر ما إذا كان 

) أو تحقيق غرض الشخص المعنوي يهدف إلى تحقيق الربح المادي (كالشركات المدنية و التجارية
مكرر من  51أخر كالجمعيات و الأحزاب السياسية، و هذا ما Ĕجه المشرع الجزائري إذ تنص المادة 

باستثناء الدولة و الجماعات المحلية و الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، " قانون العقوبات:
  يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا............"

النص وبمفهوم المخالفة نستخلص بأن جميع الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون  فمن خلال هذا
  الخاص قد تكون محلا للمسائلة الجزائية.
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وهكذا تسأل جزائيا التجمعات الإدارية التي منحها المشرع الشخصية المعنوية أو القانونية،  
ن شكل إدارēا و أيا كان عدد فيدخل فيها الشركات أيا كانت أشكالها: مدنية أو تجارية وأيا كا

الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، الثقافي الرياضي    المساهميـــن فيها، ويدخل في هذه الفئة أيضا
بمجرد إعلاĔا إلي الجهات الإدارية المختصة والنقابات والتجمعات ذات الأهداف الاقتصادية، سواء  

ؤسسات العمومية الاقتصادية بعد أن ألغي الفصل كانت تابعة للقطاع الخاص أو القطاع العام، كالم
المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية  20/08/2001المؤرخ في  01/04الخاص đا بالقانون رقـم  

 165الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، سوا كانت في شكل شركات ذات أسهم كسونلغاز مادة 
ات اقتصادية مختلطة كمركب الحديد أو شرك 05/02/2002المؤرخ في  02/01من القانون رقم 

   ENAD....1لمواد التنظيف  –هنكل  –والصلب بعنابة، والشركة الجزائرية الألمانية 

وتجدر الإشارة إلي أن المشرع الجزائري وحتى قبل تبنيه للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي    
كان يشير إلي مسؤولية   أين 04/15كقاعدة من قواعد القانون الجزائي العام بموجب القانون 

الشخص المعنوي الجزائية في بعض القوانين الخاصة فإنه يحصر نطاقها في الأشخاص المعنوية الخاصة 
المؤرخ في  96/22المعدل والمتم للأمر رقم  1/02/2003المؤرخ في  03/11و نجد منها أمر رقم 

لصرف وحركة رؤوس الأموال المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين با 09/07/1996
من هذا الأمر " يعتبر الشخص المعنوي الخاضع للقانون  05من وإلي الخارج حيث تنص المادة 

الخاص، دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين مسؤولا عن المخالفات المنصوص عليها في 
  قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين. المادتين الأولى والثانية من هذا الأمر والمرتكبة لحسابه من

وكذلك بالنسبة للمشرع الفرنسي فهو يخضع جميع الأشخاص المعنوية الخاصة للمساءلة   
الجزائية، ولقد برر جانب من الفقه الفرنسي خضوع جميع الأشخاص المعنوية الخاصة للمساءلة 

اولة لإزالة الفوارق التي تفصل بين الجنائية في كون ذلك يعد تكريسا لمبدأ المساواة أمام القانون، و مح
  .2الأشخاص المعنوية الخاصة من ناحية، والأشخاص الطبيعيين من ناحية أخرى 

                                                             
  .13، ص: 2004، دار هومة، الجزائر، 2004قيعة: الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، طبعة أحسن بوس   1

اص المعنويــة وفقــا لقــانون العقوبــات الفرنســي الجديــد، الطبعــة الأولى، دار النهضــة العربيــة، عمــر ســالم، المســؤولية الجنائيــة للأشــخ  2
  33، ص 1995القاهرة 
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وإن قيام المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية الخاصة فهو يثير التساؤل في ما مدى تحمل   
  الجماعات التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية للمسؤولية الجزائية.

الخاصة التي هي في مرحلة التصفية للمسؤولية  ك في ما مدى تحمل الأشخاص المعنويةوكذل  
  الجزائية؟
  الجماعات الــتـي لا تتمتع بالشخصية المعنوية :-1
مكرر  795إذ تنص المادة  (Société en participation)ومثال ذلك شركة المحاصة   

اصة إلا في العلاقات الموجودة بين الشركاء ولا من القانون التجاري الجزائري " لا تكون شركة المح 2
  تكشف للغير، فهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية، ولا تخضع للإشهار، ويمكن إثباēا بكل الوسائل".

فمن المفروض فإن هذه الجماعات ليس مهددة بتحمل المسؤولية الجزائية مادامت أĔا لا تتمتع 
  بالشخصية المعنوية.

عقوبات الفرنسي فإن المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية الخاصة تقتصر على ووفقا لقانون ال  
) وهذا يعني أن القول بإقرار مسؤولية هذه الجماعات،  121/2من يتمتع بالشخصية المعنوية ( المادة 

كما ذهب إليه بعض الفقهاء الفرنسيين بشأن مجموعة الشركات التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية 
سعا في تفسير النص الجنائي، وتطبيقه على حالات لا تدخل في نطاقه وهو ما يتعارض يعد تو 

  .1التي تستلزم أن يتم تفسير النصوص الجنائية تفسيرا ضيقا 111/4صراحة مع نص المادة 
ويدخل في هذا النوع من الجماعات الشركات التي هي في مرحلة التأسيس، فمثلا تنص المادة   
ئري : " لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل ق تجاري الجزا 549

التجاري وقبل إتمام هذا الإجراء يكون الأشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة ولحساđا متضامنين من 
غير تحديد أموالهم إلا إذا قبلت الشركة، بعد تأسيسها بصفة قانونية أن تأخذ على عاتقها التعهدات 

  خذة...".المت

                                                             
  36ص  المرجع السابق، عمر سالم،  1
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ومن خلال هذه المادة فإن الشركة التجارية تكتسب الشخصية المعنوية من تاريخ قيدها في   
السجل التجاري، فهل تقوم المسؤولية الجزائية للشركة في مرحلة تأسيسها وقبل اكتساđا للشخصية 

  المعنوية؟
س أĔا تفتقد فهنا كذلك لا يمكن مسائلة الشركات التي هي في مرحلة التأسيس على أسا  

  للشخصية المعنوية.
ففي حالة ارتكاب جريمة من الجماعات التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية فإن الشخص   

  الطبيعي الذي ينتمي إلى هذه الجماعة هو من تقع عليه المسؤولية الجزائية.
  الشركات في مرحلة التصفية:-2
" وتبقى الشخصية المعنوية للشركة  من القانون التجاري الجزائري 2فقرة  766تنص المادة   

  قائمة لاحتياجات التصفية إلى أن يتم إقفالها".
  فهل يمكن أن يسأل الشخص المعنوي عن الجرائم التي ارتكبت لحسابه أثناء فترة تصفيته؟ 
وإذا كان لا يمكن الأخذ đذه المسؤولية أثناء فترة تأسيس الشخص المعنوي، إلا أن هناك   

من يقول بإمكانية تطبيق هذه المسؤولية أثناء فترة التصفية، وذلك عن الجرائم التي جانب من الفقه 
ترتكب خلال هذه المرحلة، وتأسيسهم في ذلك أن القانون ينص على إبقاء الشخصية المعنوية 
للشركة، وذلك لاحتياجات التصفية، وبالتالي فلماذا القول بعدم مسؤوليتها لما كانت هذه الشخصية 

  1قائمة؟
وعلى هذا الأساس نقول بأن الشخص المعنوي الخاص وفي حالة ارتكاب جريمة من ممثليه أو   

  مكرر ق عقوبات. 51أجهزته و لحسابه أثناء فترة التصفية فهو يسأل جزائيا ويخضع لأحكام المادة 
  
  
  

                                                             
1 Gaston (stefani),Georges (Levasseur), et Bernard (Bouloc) : Droit Pénal 

Général,15èmeédition, Dalloz, 1995 n° 310 page 251. 
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  المطلب الثاني
  الأشخاص المعنوية العامة

ناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص مكرر من قانون العقوبات، " باستث 51تنص المادة   
  المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا....".

ومن خلال هذه المادة فإن المشرع الجزائري استبعد الأشخاص المعنوية العامة من نطاق تطبيق   
ة الشخص المعنوي الخاضع للقانون المسؤولية الجزائية بصفة مطلقة ولم يترك أي مجال لإمكانية مسائل

  العام جزائيا.
فالدولة يقصد đا الإدارة المركزية " رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، الوزارات..."، والمصالح   

الخارجية، ونجد أن جميع التشريعات تتفق على استثناء الدولة من المسائلة الجزائية فمثلا المشرع 
  الفرنسي،

من قانون العقوبات والتي تنص " الأشخاص المعنوية، فيما  121/2ة نص على ذلك في الماد
  عدا الدولة مسؤولية جزائيا...".

ولقد برر الفقه الفرنسي هذا الاستثناء الذي توضحه كذلك الأعمال التحضيرية لقانون   
العقوبات، على أساس الطابع السيادي للدولة، وإĔا هي القائمة على حماية المصالح الفردية 
والجماعية كما أĔا تحتكر حق توقيع العقاب، وبالتالي من غير المعقول أن تعاقب الدولة نفسها 

  .1بنفسها
  وأما الجماعات المحلية التي استثناها المشرع الجزائري فهي الولاية والبلدية.  
ونجد أن المشرع الفرنسي لم يستثني الجماعات المحلية من المسائلة الجزائية وإنما حصر   

ؤولياēا في الجرائم التي ترتكب أثناء ممارسة أنشطة ممكن أن تكون محلا للتفويض في إدارة مرفق مس
من قانون العقوبات الفرنسي، فمثلا المسؤولية  121/2عام عن طريق الاتفاق وهذا بنص المادة 

                                                             
1  Gaston (stefani),Georges (Levasseur), et Bernard (Bouloc) opcit   n° 310 page 

250 
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كن أن تقوم ، وممEtablissement du plan d’occupation des solsالجزائية لبلدية لا تقوم بمناسبة  
  .1بمناسبة تنظيم توزيع المياه أو في أي نشاط ممكن أن يكون محل تفويض مرفق عام

وبالنسبة للأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام الأخرى التي استثناها المشرع الجزائري من   
  المساءلة الجزائية فنجدها تتمثل أساسا في فئتين رئيسيتين:

  ).EPAطابع الإداري (المؤسسات العمومية ذات ال-
  ونجد منها :

  *المدرسة العليا للقضاء.
  *الديوان الوطني للخدمات الجامعية.

  *المستشفيات.
  *الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.

  ونجد منها : EPICالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري -
  .OPGI*دواوين الترقية والتسيير العقاري 

  .AADLة لتحسين السكن وتطويره *الوكالة الوطني
  *الجزائرية للمياه.

  *بريد الجزائر.
المتضمن القانون التوجيهي والبرنامج  22/08/98المؤرخ في  98/11ونجد كذلك القانون   

الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الذي استحدث فئة أخرى وهي المؤسسات 
  وجي.العمومية ذات الطابع العلمي والتكنول

وإذا كان المبرر لاستبعاد الدولة والجماعات المحلية من نطاق تطبيق المسؤولية الجزائية هو عدم   
المساس بمبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، فإن المشرع الجزائري وباستبعاده 

                                                             
1  DIDIER Boccon – GIBOD, La résponsabilité pénale des personnes morales, 

Edition Alexendre Lacassagne, P16  
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أمام القانون خاصة  للأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام الأخرى فهو قد أخل بمبدأ المساواة
وأن الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام في أغلب تعاملاēا مع الأشخاص فهي تتعامل بعيدا 

 عن امتيازات السلطة العامة.
  المبحث الثاني

  نطاق تطبيق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي من حيث التجريم
عليها في قانون العقوبات والقوانين إن الشخص الطبيعي يسأل على جميع الجرائم المنصوص   

  الخاصة، فهل هو الحال كذلك بالنسبة للشخص المعنوي؟
لقد اختلفت التشريعات في تحديد الجرائم التي يسأل عليها الشخص المعنوي، فمنها من أخذ   

بمبدأ العمومية أين يكون الشخص المعنوي مثله مثل الشخص الطبيعي معني بجميع الجرائم المنصوص 
يزي، وحتى التشريع الفرنسي الذي كان  يأخذ بمبدأ ليها في القانون، ومثال ذلك القانون الإنجعل

و ذلك  التخصيص أي تحديد الجرائم التي يسأل عليها الشخص المعنوي، فقد تخلى عن هذا المبدأ
 Perben »والذي يطلق عليه  2004مارس  09الصادر في  204/2004بموجب القانون رقم 

II » la loi 2-121، أين أصبح الشخص المعنوي يسأل على جميع الجرائم، حيث عدلت المادة 
من قانون العقوبات أين حذفت عبارة " في الحالات التي ينص عليها القانون أو التنظيم"، وقد دخل 

  .2005ديسمبر 31هذا القانون حيز النفاذ بعد 
 Principe »بـدأ التخصيــص وعلى خلاف هذه التشريعات فإن المشرع الجزائري أخــذ بم  

de spécialité »   مكرر من قانون العقوبات :" ...يكون الشخص المعنوي  51إذ تنص المادة
عندما ينص من طرفه أجهزته أو ممثليه الشرعيين  همسؤولا جزائيا عن جرائم التي ترتكب لحساب

  ئم التي يحددها القانون.، وبالتالي فإن الشخص المعنوي يسأل فقط عن الجراالقانون على ذلك"
وانطلاقا من هذا سنتناول في هذا المبحث الجرائم التي يسأل عليها الشخص المعنوي في   

التشريع الجزائري، وذلك بتحديد الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات في مطلب أول ثم 
  الجرائم المنصوص عليها في القوانين خاصة في مطلب ثاني.
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  لالمطلب الأو   

  الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات
بالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري نجد أن المشرع وعند إقراره للمسؤولية الجزائية للشخص 

المعدل والمتمم لقانون  10/11/2004المؤرخ في  04/15المعنوي كقاعدة عامة بموجب القانون رقم 
أنواع من الجرائم،  03الجزائية للشخص  المعنوي في العقوبات  فإنه حصر نطاق تطبيق المسؤولية 

  وهي:

  مكرر).  177( المادة  أشرار جمعية تكوين*

  مكرر). 389( المادة  تبييض الأموال*

  ).4مكرر  394( المادة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات *

ع فإن المشر  20/12/2006المؤرخ في  06/23وحاليا، وبعد صدور القانون رقم 
الجزائري قد وسع كثيرا من نطاق تطبيق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، والذي أصبح من 
الممكن الآن مساءلته على طائفة كبيرة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، والتي 

  سوف نحاول حصرها على النحو الآتي:

 وم بها:خرق الالتزامات المترتبة عن العقوبات التكميلية المحك .1
المعدل والمتمم لقانون  20/12/2006المؤرخ في  06/23هذه الجريمة مستحدثة بالقانون رقم 

، وتقوم في حالة خرق الالتزامات المترتبة عن 3/2مكرر  18العقوبات، ومنصوص عليها بالمادة 
  1مكرر. 18عقوبة تكميلية أو أكثر محكوم đا على الشخص المعنوي وفقا لأحكام المادة 
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 لجنايات والجنح ضد أمن الدولة:ا .2
وهي الجنايات والجنح التي جاءت في الفصل الأول من الباب الأول تحت الكتاب الثالث من   

قانون العقوبات، وهي تتعلق أساسا بالجرائم الماسة بأمن الدولة واقتصادها الوطني، وتلك الموصوفة 
  بأفعال إرهابية أو تخريبية.

ُسأل عنها بموجب القانون رقم الجرائم أعلاه قد أصبح ال   المؤرخ في  06/23شخص المعنوي ي
مكرر من قانون  96المعدل والمتمم لقانون العقوبات، بحيث أصبحت المادة  20/12/2006

العقوبات تنص على إمكانية قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم المحددة في هذا 
  الفصل.

إنه يشتمل على عدد كبير من الجرائم، مقسمة إلى سبعة أقسام وبالرجوع إلى هذا الفصل ف  
  وهي:

  من قانون العقوبات.  64إلى  61: المنصوص عليها بالمواد من جرائم الخيانة والتجسس -

 65: المنصوص عليها بالمواد من جرائم التعدي على الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني -
  من قانون العقوبات. 76إلى 

: المنصوص اءات والمؤامرات والجرائم ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطنالاعتد -
  من قانون العقوبات. 83إلى  77عليها بالمواد من 

من  87إلى  84: المنصوص عليها بالمواد من جنايات التقتيل والتخريب المخلة بالدولة -
  قانون العقوبات.

مكرر إلى  87نصوص عليها بالمواد من : المالجرائم الموصوفة بأعمال إرهابية أو تخريبية -
  1من قانون العقوبات. 10مكرر 87
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من قانون  90إلى  88: المنصوص عليها بالمواد من جنايات المساهمة في حركات التمرد -
  العقوبات.

جرائم عدم التبليغ عن النشاطات المضرة بالدفاع الوطني وتلقي أموال من مصدر  -
 96إلى  91: المنصوص عليها بالمواد من رار بالمصلحة الوطنيةخارجي للدعاية السياسية والإض

  من قانون العقوبات.

 الجنايات والجنح ضد النظام العمومي: .3
هي الجرائم المنصوص عليها في الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الثالث في قانون   

عنوان الجنايات والجنح ضد  العقوبات، وأصبح الشخص المعنوي يسأل عن جميع الجرائم الواردة تحت
، ويتضمن  23- 06مكرر التي استحدثها القانون رقم 175النظام العمومي، وذلك بموجب المادة 

  هذا الفصل سبعة فئات وهي:

: المنصوص عليها بالمواد من جرائم الإهانة والتعدي على الموظفين ومؤسسات الدولة -
  من قانون العقوبات. 148إلى  144

 154إلى  150: المنصوص عليها بالمواد من تعلقة بالمدافن وحرمة الموتىالجرائم الم -
  من قانون العقوبات.

: المنصوص عليها بالمواد جرائم كسر الأختام وسرقة الأوراق من المستودعات العمومية -
  من قانون العقوبات. 159إلى  155من 

من قانون  8مكرر 160 إلى 160: المنصوص عليها بالمواد من جرائم التدنيس والتخريب -
  1العقوبات.
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من  164إلى  161: المنصوص عليها بالمواد من جنايات وجنح متعهدي تموين الجيش -
  قانون العقوبات.

الجرائم المرتكبة ضد النظم المقررة لدور القمار واليانصيب وبيوت التسليف على  -
  وبات.من قانون العق 169إلى  165: المنصوص عليها بالمواد من الرهون

ن : المنصوص عليها بالمواد مالجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية -
  من قانون العقوبات 175إلى  170

 الجنايات والجنح ضد الأمن العمومي: .4
والمشرع الجزائري أخضع الشخص المعنوي للمساءلة الجزائية من أجل هذه الجرائم بموجب 

  مكرر، وتتمثل في:177ستحدث المادة الذي ا 15- 04القانون رقم 

  من قانون العقوبات. 176: المنصوص عليها بالمادة تكوين جمعية أشرار -

 جرائم التزوير: .5
هي الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من الباب الأول من الكتاب الثالث من قانون   

المشار إليه  06/23ر القانونالعقوبات، وقد أصبح الشخص المعنوي معنيا đذه الجرائم منذ صدو 
مكرر المستحدثة في قانون العقوبات تنص على ذلك صراحة،  253أعلاه، بحيث أصبحت المادة 

  ويتضمن هذا الفصل فئة كبيرة من الجرائم مقسمة إلى سبعة فئات وهي:

  من قانون العقوبات. 204إلى  197: المنصوص عليها بالمواد من المزورة النقود -

إلى  205: المنصوص عليها بالمواد من ام الدولة والدمغات والطوابع والعلاماتتقليد أخت -
  1من قانون العقوبات. 213
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من  218إلى  214: المنصوص عليها بالمواد من تزوير المحررات العمومية أو الرسمية -
  قانون العقوبات.

 219ها بالمواد من : المنصوص عليالتزوير في المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية -
  من قانون العقوبات. 221إلى 

إلى  222: المنصوص عليها بالمواد من التزوير في بعض الوثائق الإدارية والشهادات -
  من قانون العقوبات. 229

من قانون  241إلى  232: المنصوص عليها بالمواد من شهادة الزور واليمين الكاذبة -
  العقوبات.

: المنصوص عليها بالمواد من اب أو الأسماء أو إساءة استعمالهاانتحال الوظائف والألق -
  من قانون العقوبات. 253إلى  242

 الجنايات والجنح ضد الأشخاص: .6
نص المشرع الجزائري على إمكانية مساءلة الشخص المعنوي، على هذا النوع من الجرائم   

: " يكون 3مكرر 303المادة  ، المعدل والمتمم لقانون العقوبات، إذ تنص23-06بموجب القانون 
  من هذا الفصل... ". 5و 4، 3الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في الأقسام 

من خلال هذه المادة نلاحظ أن المشرع قد استبعد مساءلة الشخص المعنوي عن جرائم القتل   
 من الفصل تحت عنوان الجنايات وأعمال العنف العمد وجرائم التهديد المحددة بالقسمين الأول والثاني

  1والجنح ضد الأشخاص .

وهكذا تكون الجرائم التي يسأل عنها الشخص المعنوي ضمن باب الجنايات والجنح ضد   
  الأشخاص كالتالي:
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من قانون  290إلى  288: المنصوص عليها بالمواد من القتل الخطأ والجرح الخطأ -
  العقوبات.

: المنصوص عليها بالمواد حرمة المنازل والخطفالاعتداء على الحريات الفردية و  -
  من قانون العقوبات. 295إلى  291من 

الاعتداءات على شرف واعتبار الأشخاص وعلى حياتهم الخاصة وإفشاء  -
 من قانون العقوبات. 1مكرر  303إلى  296: المنصوص عليها بالمواد من الأسرار

ضمن هذا لنوع من الجرائم جرائم جديدة لم وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد أدخل   
تكن معروفة في قانون العقوبات، وهي المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بأية تقنية كانت، 
وذلك بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث أو صور بغير إذن صاحبها، أو الاحتفاظ đا 

  1.1مكرر 303مكرر و 303 ص المادتينأو وضعها في متناول الجمهور، وذلك بن

 الجنايات والجنح الـتـي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل: .7
هي الجرائم المنصوص عليها في القسم الثالث من الفصل الثاني بعنوان الجنايات والجنح ضد   

ص عليها الأسرة والآداب العامة، وقد أصبح الشخص المعنوي يسأل عن هذه الجنايات والجنح المنصو 
  المذكور آنفا، وهذه الجرائم هي: 23-06من قانون العقوبات التي عدلت بالقانون رقم  321بالمادة 

جناية نقل طفل عمدا أو إخفاؤه أو استبداله بطفل آخر أو تقديمه على أنه ولد لإمرأة لم  -
حة في تضع، وذلك في ظروف من شأĔا أن يتعذر التحقق من شخصيته، وتصبح هذه الأفعال جن

  ثلاث صور:

  إذا لم يثبت أن الطفل حيا. -

  إذا ثبت أن الطفل لم يولد حيا. -
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إذا قدم فعلا الولد على أنه ولد لامرأة لم تضع حملا بعد تسليم اختياري أو إهمال من  -
 والديه.

 الجنايات والجنح ضد الأموال: .8
، كان 23-06قانون رقم بالنسبة لهذه الفئة من الجرائم، فإن الشخص المعنوي وقبل صدور ال  

  يسأل عن جريمتين فقط:

  7.1مكرر  389: وذلك بموجب المادة جريمة تبييض الأموال -
 394: وذلك بموجب المادة جريمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات -
 .4مكرر 

، أصبح الشخص المعنوي يسأل جزائيا عن مجموعة كبيرة من 23-06وبصدور القانون رقم   
 1مكرر  382لتي تدخل تحت عنوان الجنايات والجنح ضد الأموال، وذلك بنص المادتين: الجرائم ا

  .3مكرر  417و

وانطلاقا من هذا فإن الجنايات والجنح ضد الأموال التي يمكن أن يسأل عنها الشخص   
  المعنوي تتمثل في: 

 من قانون 371إلى  350: المنصوص عليها بالمواد من السرقات وابتزاز الأموال -
  العقوبات.

 375إلى  372: المنصوص عليها بالمواد من النصب وإصدار شيك بدون رصيد -
 من قانون العقوبات.

مكرر من قانون  382إلى  376: المنصوص عليها بالمواد من خيانة الأمانة -
 العقوبات.

 من قانون العقوبات. 384و 383: المنصوص عليها بالمادتين التفليس -
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 من قانون العقوبات. 386: المنصوص عليها بالمادة ريةالتعدي على الأملاك العقا -
 من قانون العقوبات. 389إلى  387: المنصوص عليها بالمواد من إخفاء الأشياء -

 

من قانون  7مكرر  389إلى  389: المنصوص عليها بالمواد من تبييض الأموال -
 العقوبات.

 394لمواد من : المنصوص عليها باالمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات -
 من قانون العقوبات. 7مكرر  394مكرر إلى 

: المنصوص الهدم والتخريب والأضرار التي تنتج عن تحويل اتجاه وسائل النقل -
     1.من قانون العقوبات 3مكرر  417لى إ 395عليها بالمواد من 
 جرائم الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية: .9

 23 -06لمعنوي يسأل عن هذه الفئة من الجرائم بموجب القانون رقم أصبح الشخص ا  
مكرر والتي نصت على أنه يكون الشخص المعنوي مسؤولا  435المذكور آنفا، وذلك بنص المادة 

مكرر من  51جزائيا عن الجرائم المعرفة في هذا الباب، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 
  هذا القانون.

 من قانون العقوبات. 435إلى  429والجرائم هذه منصوص عليها بالمواد من   
  المطلب الثاني                                    

  الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة
إن المشرع الجزائري حتى وقبل تبنيه للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي كقاعدة عامة في   

، وتبيان إجراءات متابعته، فقد نص على قيام هذه المسؤولية في بعض القوانين قانون العقوبات
  الخاصة وهي:
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 90/36قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الصادر بموجب القانون رقم 
المؤرخ في  25-91والمعدل بالقانون رقم  1991المتضمن قانون المالية لسنة 

 :1992لسنة  المتضمن قانون المالية 18/12/1991
على ما يلي: " عندما ترتكب المخالفات من قبل شركة أو  09-303لقد نصت المادة 

شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص يصدر الحكم لعقوبات الحبس المستحقة وبالعقوبات 
الملحقة ضد المتصرفين أو الممثلين الشرعيين أو القانونيين وضد الشخص المعنوي دون الإخلال فيما 

  ص هذا الأخير بالغرامات الجبائية المنصوص على تطبيقها ".  يخ
المؤرخ  03/01والمعدل بالأمر رقم  09/07/1996المؤرخ في  96/27الأمر رقم 

المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس  19/02/2003في 
 :الأموال من وإلى الخارج

ما يلي: " تطبق على الشخص المعنوي الذي ارتكب  من هذا الأمر على 5نصت المادة 
من هذا الأمر العقوبات الآتية، دون المساس بالمسؤولية  2و 1المخالفات المنصوص عليها في المادتين 

  1الجزائية لممثليه الشرعيين...".
المتعلق بجرائم مخالفة أحكام  19/07/2003المؤرخ في  03/09القانون رقم 

 :وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة اتفاقية حظر استحداث
من هذا القانون على ما يلي: " يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب  18نصت المادة 

 15.000.000دج إلى  5.000.000أعلاه، بغرامة من  9الجريمة المنصوص عليها في المادة 
  دج.

أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المواد يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة 
من هذا القانون بغرامة تعادل خمس مرات الغرامة  17و 16و 15و 14و 13, 12و 11و 10

  المقررة للشخص الطبيعي...".

                                                             
   .272ص -271. أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الرابعة عشر، دار هومة، الجزائر، ص 1
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المتمم والمعدل لقانون  10/11/2004المؤرخ في  04/15وبعد صدور القانون رقم 
ولية الجزائية للشخص المعنوي كقاعدة عامة، بدأ يتوسع العقوبات أين تبنى المشرع الجزائري المسؤ 

  1تدريجيا في نطاق هذه المسؤولية من حيث التجريم وذلك في بعض القوانين الخاصة، وهي:
المتعلق بالوقاية من المخدرات  25/12/2004المؤرخ في  04/18القانون رقم 

   : هاوالمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين ب
من هذا القانون على ما يلي: " بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها  25نصت المادة 

بالنسبة للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم 
من هذا القانون بغرامة تعادل خمس مرات الغرامة المقررة  17إلى  13المنصوص عليها في المواد 

  الطبيعي. للشخص
من هذا القانون، يعاقب  21إلى  18وفي حالة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 

 2دج ...". 250.000.000دج إلى  50.000.000الشخص المعنوي بغرامة تتراوح من 
تبييض الأموال المتعلق بالوقاية من  06/02/5200المؤرخ في  50/01القانون رقم 

  :هماوتمويل الإرهاب ومكافحت
" ... وتعاقب المؤسسات المالية المذكورة في  من هذا القانون على ما يلي 34/2نصت المادة 

دج، دون الإخلال بعقوبات أشد.  5.000.000دج على  1.000.000هذه المادة بغرامة من 
."  

،  الأشخاص المعنوية المعنية đذا القانون تتمثل في البنوك والمؤسسات المالية المشاđة الأخرى
كما تتمثل الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أساسا في مخالفة الأحكام الواردة ضمنه لا سيما 

                                                             

 .273نفس المرجع السابق، ص  ـ ǫحٔسن بوسق̀عة1
  

المتعلــق بالوقايــة مــن المخــدرات والمــؤثرات العقليــة وقمــع الاســتعمال والاتجــار  25/12/2004المــؤرخ في  04/18ـــ القــانون رقــم 1
    غير المشروعين đا.
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فيا تعلق بالتأكد من هوية وعنوان الزبائن والاستعلام حول مصدر الأموال ووجهتها، والإبلاغ عن 
  1الأموال المشبوهة.

المتعلق  0520أوت  23/ المؤرخ في 05/17المؤرخ في  05/06القانون رقم 
 :بمكافحة التهريب

من هذا القانون علي ما يلي: " يعاقب الشخص المعنوي الذي قامت  24قد نصت المادة 
مسؤوليته الجزائية لارتكابه الأفعال اĐرمة في هذا الأمر بغرامة قيمتها ثلاثة أضعاف الحد الأقصى 

  ل...".للغرامة التي يتعرض لها الشخص الطبيعي الذي يرتكب نفس الأفعا
  وبالرجوع إلى هذا القانون فهو ينص على جنايات وجنح.

  فالجنح المنصوص عليها أساسا هي:
، والتهريب المشدد الذي تحكمه 10/1جنح التهريب بصورتيه التهريب البسيط وفقا للمادة 

  .13و 12و 11و 3، 10/2المواد 
 .17جنحة منع بيع البضاعة المصادرة وفقا للمادة 

  .18غ عن أفعال التهريب وفقا للمادة جنحة عدم الإبلا
  أما الجنايات فتتمثل في:  

  .14جناية ēريب الأسلحة وفقا للمادة 
   15.2جناية التهريب الذي يشكل ēديدا خطيرا وفقا للمادة 

 :المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 2006فيفري  20المؤرخ في  06/01القانون 
على أنه يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم من هذا القانون  53نصت المادة 

  المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات.".

                                                             
  المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. 06/02/2005المؤرخ في  05/01ـ القانون رقم 2 
   

 .المتعلق بمكافحة التهريب 2005أوت  23 المؤرخ في 05/06القانون رقم ـ  1
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وبالرجوع إلى هذا القانون فإن جميع الجرائم المنصوص عليها هي جنح، قد وردت ضمن الباب 
  الرابع وهي تتمثل في:

  .25للمادة  رشوة الموظفين العموميين وفقا -
  .27، 26الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية وفقا للمادتين  -
  .28رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية وفقا للمادة -
اختلاس الممتلكات من قبل الموظف العمومي واستعمالها على نحو غير شرعي وفقا للمادة  -

29.  
  .30ة الغدر وفقا للماد -
  .31الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم وفقا للمادة  -
  .32استغلال النفوذ وفقا للمادة  -
  .33إساءة استغلال الوظيفة وفقا للمادة -
  .34تعارض المصالح وفقا للمادة  -
  .35أخذ فوائد بصورة غير قانونية وفقا للمادة  -
  .36ت وفقا للمادة عدم التصريح أو التصريح بالممتلكا -
  .37الإثراء غير المشروع وفقا للمادة  -
  .38تلقي الهدايا وفقا للمادة  -
  .39التمويل الخفي للأحزاب السياسية وفقا للمادة  -
  .40الرشوة في القطاع الخاص وفقا للمادة  -
  .41اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص وفقا للمادة  -
  .42فقا للمادة تبييض العائدات الإجرامية و  -
  .43الإخفاء وفقا للمادة  -
  .44إعاقة السير الحسن للعدالة وفقا للمادة -
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  .45الاعتداء على الشهود والخبراء والمبلغين والضحايا وفقا للمادة  -
  .46البلاغ الكيدي وفقا للمادة  -
  47.1عدم الإبلاغ عن الجرائمٍ وفقا للمادة  -
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
  التشريع من مساءلة الشخص المعنوي جزائيا موقف الفقه و

بعد أن أصبح الشخص المعنوي كيانا قانونيا قائما بذاته ومستقلا ومتمتعا بالاعتراف القانوني،   
مبنيا على أساس الحقيقة لا اĐاز أو الافتراض سنحاول من خلال هذا المبحث البحث في مدى 

تطلاع آراء الفقه في مطلب أول على أن نخصص إمكانية مساءلة هذا الكيان جزائيا من خلال اس
  الثاني لموقف التشريعات المقارنة والتشريع الجزائري .

  المطلب الأول
  موقف الفقه

القاعدة أن لا يسأل جزائيا غير الإنسان فالإرادة ذات أهمية جوهرية في النظرية العامة للجريمة   
تد đا إلا إذا كانت واعية ما يجعل من وهي عنصر في الفعل وهي لا تكون إلا للإنسان ولا يع

  .2المستحيل توافر أركان الجريمة وبالنتيجة تحمل أثرها والمسؤولية الجزائية عنها بالنسبة لغير الإنسان
لكن مع  1فساد في الفقه أن الإنسان وحده هو من يرتكب الجريمة ويتحمل مسؤوليتها الجزائية  

 اĐتمع وتعاظم مساهماēا في مختلف الأنشطة وخروجها من بروز الأشخاص المعنوية وتزايد دورها في

                                                             
   1 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته. 2006فيفري 20المؤرخ في  01-06القانون رقم ـ  

وت محمد نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العـام، اĐلـد الأول، الطبعـة الثالثـة، منشـورات الحلـبي الحقوقيـة، بـير   2
  665.664، ص1998
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دائرة اĐاز إلى الحقيقة واعتراف القانون لها بالشخصية القانونية خلق جدلا في الفقه حول إمكانية 
تحميل هذه الأشخاص المعنوية المسؤولية الجزائية، وشكل هذا اĐال موضوعا خصبا للجدل الفقهي 

باينة والاتجاهات القائمة التي ترمي في مجملها لإيجاد الحلول وإعطاء الأجوبة عن من خلال الآراء المت
هذا التساؤل ويمكن حصرها في اتجاهين رئيسين أحدها ينكر المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية 

وسوف نفرد لكل اتجاه  2والآخر يسلم بوجودها ولكل اتجاه منهما أسانيده التي يدعم đا وجهة نظره
 فرعا نفصله فيه على النحو الآتي بيانه

  / الاتجاه المنكر للمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويةأ
ويذهب هذا الاتجاه إلى أن الشخص المعنوي لا يسأل جزائيا عن الجرائم التي تقع من ممثليه   

لشخص الطبيعي أو تابعيه والتي أرتكبها هؤلاء لحسابه ولمصلحته وإنما تقع هذه المسؤولية على عاتق ا
ويبررون ذلك بعدد من المبررات يحصروĔا في مجالين  3ممثل الشخص المعنوي أو احد العاملين لديه

  وهما:
  أولا:مجال التجريم.

ولا    FICTION JURDIQUEالشخص المعنوي مجرد مجاز أو حيلة قانونية  -  
ومن المعلوم أن الجريمة سلوك إنساني لا تتوافر لديه الإرادة اللازمة التي تتجه لارتكاب الأفعال اĐرمة، 

ويمكن حصر حججهم  5والمسؤولية عنها يشترط لقيامها الإدراك والاختيار 4تقع من الشخص المعنوي
  في مجال التحريم، في النقاط التالية .

الشخص المعنوي بطبيعته حيلة قانونية وليس له وجود مادي، و ما هو إلا تحايل من  -  
قع ولا يمكنه إتيان السلوك اĐرم مما يستحيل معه نسبة الجريمة إليه ماديا ومعنويا، إنما القانون على الوا

  هي نابعة من تصرفات الأشخاص الطبيعية الممثلين له، ويسألون عنها مسؤولية شخصية .

                                                                                                                                                                                              
  601ص ،،منشورات الحلبي الحقوقية2002شرح قانون العقوبات،القسم العام،طبعة القهوجي،  علي عبدالقادر  1
  603ص المرجع نفسه 2 
  604ص  السابقالقهوجي، المرجع علي عبدالقادر   3
  57جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، الجزء الثالث، ص  4 
  604ص  السابققهوجي، المرجع العلي عبدالقادر  5
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دائما بحكم الطبيعة اĐازية للشخص المعنوي فهو غير قادر على فهم ماهية سلوكه وتقدير  -  
ب عليه من نتائج ولا يمكنه أيضا توجيه سلوكه لأن العناصر الذهنية والنفسية لا تتوافر إلا  في ما يترت

  الإنسان، والشخص المعنوي مفتقد للإرادة ما يجعل من المستحيل نسب الجريمة إليه.
أن الشخص المعنوي يعترف له القانون بالشخصية القانونية المحددة والمقيدة بحدود الغرض  -  

 في سند إنشائه وهو ما يعرف بمبدأ التخصص، فإذا خرج عن حدود الغرض  الذي أنشئ من المبين
أجله فإنه لايكون له وجود قانوني والجريمة لا يمكن أن تكون من أغراض الشخص المعنوي  فيكون 
وقوعها ونسبها والمساءلة عليها على الشخص الطبيعي الذي قام đا شخصيا و لو لحساب و 

  ص المعنوي.مصلحة الشخ
  ثانيا:في  مجال العقاب                                      

  إن العقوبة في جوهرها ألم يصيب أذاها من توقع عليه و تحقق غرضها من الردع     
و الإحساس بذلك لا يكون إلا من الشخصي الطبيعي و هو المقصود أساسا  1و الإصلاح فيه

ين العقوبات مثل الحبس و الإعدام و التي يتعارض تطبيقها مع بالعقوبات المنصوص عليها في قوان
  طبيعة الشخص المعنوي و لا تتحقق أغراضها كما أن فيها مسا و إهدارا لمبدأ شخصية  العقوبة .

فمن حيث طبيعة العقوبات الجزائية فمنها ما يتعارض تطبيقه مع طبيعة الشخص المعنوي    
ل الشاقة و لا يصلح على الشخص المعنوي سوى العقوبات كالسجن و الحبس و الإبعاد و الأشغا

المالية كالغرامات و المصادرة و هي بدورها تطرح إشكالات حيث أن المشرع يقرر أنه في حالة عدم 
دفع الغرامة فإنه يمكن اللجوء إلى الإكراه البدني و هو ما لا يمكن تصور تطبيقه على الشخص 

  المعنوي .
أ شخصية العقوبة و الذي يعني حصر الجزاء أو العقاب في شخص أما حيث الإخلال بمبد  

المحكوم عليه و حظر ملاحقة أي شخص مهما كانت درجة قرابته بالمحكوم عليه ما لم يكن فاعلا 
للجريمة أو شريكا فيها و توقيع الغرامة أو المصادرة على الشخص المعنوي فيه إهدار لمبدأ شخصية 

الأشخاص المساهمين و أصحاب المصالح فيه، و قد يكون منهم من لم العقوبة لأĔا ستصيب حتما 
  . 2يساهم في الجريمة بل و من لم يعلم đا أو عارض في ارتكاđا

                                                             
  605القهوجي، المرجع السابق ص علي عبدالقادر  1
  605ص  نفسهالقهوجي، المرجع علي عبدالقادر   2
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كما أن الغاية و الهدف من العقوبة لا يتحقق مع الشخص المعنوي، إذ الغاية و الغرض من   
في اĐتمع و هذا لا يصلح إلا مع العقوبة ردع المخالف و إصلاحه و إعادة  تأهيله و إدماجه 

الشخص الطبيعي لما يتمتع به من إدراك و تمييز الذي يمكن إصلاحه و تقويمه، أما عقاب الشخص 
المعنوي فلا يعدو أن يكون صوريا فلو حكم بحل الشخص المعنوي فإنه بالإمكان إنشاء شخص 

لاف ذلك و هو ما لا يتوافق و معنوي آخر بدلا منه تحت اسم مخالف ما لم يكن القانون يقرر خ
أغراض العقوبة  ما يجعل القول بأن عقاب الشخص المعنوي يؤدي لردعه و تخويفه و دفعه إلى إتباع 
الطريق القويم فيه نوع من السخرية و المبالغة، لذلك يذهب بعض الفقه للقول بأن الشخص المعنوي 

هلا لتوقيع العقوبة عليه شأنه في ذلك شأن و إن كان بإمكانه فعلا ارتكاب الجرائم إلا أنه ليس أ
  عديمي الأهلية الذين لا ينفعهم العقاب .

  ب/الاتجاه المؤيد للمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية
و هو ما اتجه إليه الفقه الجنائي الحديث الذي يرى بإمكانية مساءلة الشخص المعنوي جزائيا   

سابق ليست قاطعة  و هي حجج واهية تفتقد للدقة و و أن الحجج  التي  ساقها أنصار الرأي ال
الموضوعية و متجاهلة لحقيقة الشخص المعنوي لاسيما أمام اتساع نشاطه و ازدياد خطره على اĐتمع 

  ، و ساق هذا الاتجاه بدوره حججا رد đا على الرأي السابق و هي : 
  

  : ريمأولا: في مجال التج                                     
لقد هجر الفقه الحديث نظرية أن الشخص المعنوي هو محض افتراض أو مجاز و أصبح  -  

قائمة على أساس الحقيقة الواقعة و القانون لم يفترض وجودها بل أكد هذا الوجود و تدخل لتنظيم 
المعنوي نشاطها، و الذين يتخذون من نظرية اĐاز ذريعة لرفض الاعتراف بالمسؤولية الجزائية للشخص 

يتجاهلون غيرها من النظريات و أهمها نظرية الحقيقة و هي السائدة في الفقه الحديث و بالتالي 
فالشخص المعنوي كائن له وجود  حقيقي من الناحية القانونية قائم بذاته و مستقل عن المكونين له و 

امية التي يرتكبها باسمه و له إرادة متميزة و القول باستبعاد مسؤوليته الجزائية على الأفعال الإجر 
لحسابه الخاص ممثلوه أو تابعوه غير مبرر لا من الناحية المنطقية و القانونية و  لا  من الناحية 

  .1الاجتماعية على غرار مسؤوليته المدنية عن الأفعال الضارة التي ترتكب باسمه و لحسابه

                                                             
  607القهوجي، المرجع السابق ص  علي عبدالقادر 1
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لتسليم بتمتع هذا الأخير بإرادة كما أن التأكيد على الوجود الحقيقي للشخص المعنوي يفيد ا  
مستقلة تكون ترجمة لإرادة الجماعة المتميزة عن إرادة المكونين له تتجسد خلال كافة مراحل حياة هذا 
الشخص، و يعبر عنها يوميا بالاجتماعات و المداولات و غيرها، و هذه الإرادة تماما مثل الإرادة 

رائم، و إن اختلف شكل التعبير عن الإرادة بين الفردية قادرة على خرق القانون و ارتكاب الج
الشخص المعنوي و الشخص الطبيعي فهذا لا يؤدي إلى إنكار إرادة الشخص المعنوي و القول بذلك 
متعارض مع التنظيم القانوني للشخص المعنوي ذاته، فالقانون يعترف للشخص المعنوي بأهلية التعاقد 

حمله القانون المسؤولية المدنية عن أفعاله الضارة و هي المسؤولية و هي تفترض توافر الإرادة له، بل و 
  التي تقوم على الخطأ المدني الذي يلزم لتحققه توافر إرادة توصف بالخطأ.

إن القول بأن الوجود القانوني للشخص المعنوي ينتهي عند قيامه بعمل يخرج عن الغاية التي   
ضا ليس من غاية الأشخاص الطبيعية القيام بالجرائم ، ذلك أنه أي1أنشئ من أجلها قول غير صحيح

و لا ينهض ذلك سببا في عدم مساءلتها جزائيا، كما أن اعتماد مبدأ التخصيص يؤدي إلى عدم 
مساءلة الشخص المعنوي مدنيا، لأن إحداث الضرر لا يدخل ضمن الغايات التي يحددها سند 

الشخص المعنوي لا يعني انعدام و جوده إن  إنشائه و الغرض الذي يسعى لتحقيقه، و تحديد غرض
  .2تصرف خارج هذا الإطار بل يعد تصرفه غير مشروع يستوجب مساءلته تماما كالأشخاص الطبيعية

  . ثانيا: في مجال العقاب                                  
قوبات الحالية إذا كانت العقوبة الجزائية قابلة للتطور و مواكبة ما يحصل في اĐتمع، فالع  

لحقتها تغيرات كبيرة و لم تكن معروفة من قبل و على هذا الأساس فالقول بأن طبيعة العقوبات 
الجزائية تتعارض مع طبيعة الشخص المعنوي و لا يمكن تطبيقها عليه لا ينهض أساسا لاستبعاد 

عنوي تصيب ذمته مسؤوليته الجزائية خصوصا و أنه يمكن تطبيق عقوبات تتلاءم و طبيعة الشخص الم
، 3المالية كالغرامة و المصادرة أو التوقيف عن ممارسة النشاط بل و يمكن أن تمس وجوده كعقوبة الحل

إضافة إلى أن العقوبة تحقق أغراض الردع و الإصلاح ذلك أنه بتوقيعها على الشخص المعنوي يتأثر 
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مرة أخرى، ثم إن تقرير المسؤولية الجزائية نشاطه مما يدفع القائمين على إدارته تجنب الوقوع في الجريمة 
  للشخص المعنوي على الجرائم التي ترتكب لفائدته من قبل ممثليه

و توقيع العقوبة عليه لا يمس بمبدأ شخصية العقوبة لأن ذلك يكون في حالة توقيع العقوبة على غير  
قوبة إلى الأشخاص الطبيعية مرتكبي الجريمة، أما في حالة معاقبة الشخص المعنوي و تعدي آثار الع
  المكونة للشخص المعنوي هو أمر واقعي و ليس حكما قضى به القانون 

و أن الآثار التي تصيب المساهمين في الشخص المعنوي المعاقب لا تتولد عن العقوبة نفسها التي حكم 
ت إليهم đا على الشخص المعنوي بل تتولد عن العلاقات القائمة بين الشخص المعاقب ومن تعد

آثارها، و هذا الأمر لا يختلف عن الآثار الغير مباشرة للعقوبة بالنسبة لأفراد أسرة الشخص المحكوم 
عليه و لا أحد ينكر ذلك و عليه فإن كل الحجج التي ساقها الاتجاه المعارض لفكرة مساءلة 

عن الجرائم التي  الشخص المعنوي جزائيا مردودة عليه و لا تصلح أساسا لاستبعاد قيام مسؤوليته
ترتكب باسمه و لحسابه من قبل ممثليه الشرعيين أو تابعيه، وهو ما جعل الاتجاه المعارض لمساءلة 
الشخص المعنوي جزائيا ينحصر فاسحا اĐال لأنصار المؤيدين، فما هو موقف التشريع من هذا 

  الجدل الفقهي، هذا ما سوف نتناوله في المطلب الموالي              
  المطلب الثاني

  موقف التشريعات من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
لقد اتجهت بعض التشريعات ومن القدم للقول بمسؤولية الشخص المعنوي مثل القانون   

الأمر الملكي الذي نص على  1670الروماني و القانون الفرنسي القديم, حيث صدر في فرنسا سنة 
اكمة بعض الأشخاص المعنوية و العقوبات المطبقة عليها وهذه الإجراءات الواجب إتباعها في مح

  .1الأشخاص هي مثل المقاطعات و المدن و قررت لها عقوبة الغرامة و الحرمان من بعض الامتيازات
و لتحديد موقف التشريع الحديث من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي سوف نتناول أولا   

   فرع أول على أن نخصص الفرع الثاني لموقف المشرع الجزائري .موقف بعض التشريعات المقارنة في
  

  أولا: موقف بعض التشريعات المقارنة                             
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اختلفت التشريعات في معالجة هذه المسألة وسنحاول تقديم بعض الأمثلة من القوانين   
  الأجنبية منها و العربية.

نص  1670قلنا أن الأمر الملكي الصادر في فرنسا عام : سبق و أن القانون الفرنسي/ 1  
على مسؤولية الأشخاص المعنوية إلا أن تشريعات الثورة الفرنسية في أول عهدها أنكرت هذه الفكرة 

أي نص يقرر المسؤولية الجزائية  1810و لم تتضمن قانون العقوبات الفرنسي الصادر عام 
لفرنسي بمراحل الإنكار إلى الإقرار الجزئي في بعض النصوص للأشخاص المعنوية و بعد مرور القانون ا

المسؤولية  1992جويلية  22الخاصة لا داعي لذكرها, كرس قانون العقوبات الفرنسي الصادر في 
-121الجزائية للأشخاص المعنوية و عد ذلك أهم مبدأ استحدثه القانون بنص صريح بموجب المادة 

صها:" الأشخاص المعنوية ماعدا الدولة، مسؤولة جنائيا وفقا لما هو من قانون العقوبات الفرنسي بن 2
وفي الأحوال المحددة في القانون أو اللائحة عن الجرائم المرتكبة  7-121و  4- 121مبين في المواد 

لحساđا بواسطة ممثليها أو أجهزēا و مع ذلك فإن الجماعات الإقليمية و تجمعاēا لا تسأل جنائيا إلا 
رائم التي ترتكب أثناء مزاولة الأنشطة التي يمكن إن تكون محلا للتفويض في إدارة مرفق عام على الج

   1عن طريق الاتفاق"
المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية لا تؤدي لاستبعاد مسؤولية الأشخاص الطبيعيين   

  الفاعلين أو الشركاء عن نفس الأفعال."
والذي دخل  1992ي منذ صدور قانون العقوبات سنة وبالتالي فقد أصبح القانون الفرنس  

يقر بمسؤولية الشخص المعنوي بنص صريح حدد شروط إقامة هذه  1994حيز التطبيق سنة 
  المسؤولية. 

قرر إقامة  1999ماي  5بدوره و بموجب القانون الصادر في  القانون البلجيكي/ 2  
  لمساواة مع الشخص الطبيعي. المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لتجعله على قدم ا

و إن كان لا ينص بصفة صريحة و عامة على مساءلة الأشخاص  أما القانون الايطالي/ 3  
من الدستور  26المعنوية جزائيا لتعارض ذلك مع مبدأ شخصية العقوبة المنصوص عليه بالمادة 

المعنوية مثل  قانون  الايطالي،  إلا انه نص على بعض التدابير الأخرى كجزاء يتخذ ضد الأشخاص
 مناهضة المافيا الذي ينص على المصادرة ضد الشركات التي لها نشاطات مرتبطة بالمافيا. 
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الذي لا يعاقب إلا الشخص الطبيعي الذي  القانون السويسري/ وهو الحال أيضا مع 4  
عقوبات من قانون ال 18ارتكب الجريمة بنفسه و لو لحساب الشخص المعنوي و هذا تطبيق لمادة 

الذي ينص ان لا مسؤولية جزائية بدون خطأ ، و الخطأ  1937ديسمبر  21السويسري الصادر في 
  لا يمكن نسبه للشخص المعنوي لافتقاده القدرات الذهنية و النفسية لإدراك الصفة الغير مشروعة.

زائية فقد كان من أقدم القوانين التي أقرت بالمسؤولية الج القانون الانجليزي/ بينما 5  
و الفضل في ذلك يرجع للقضاء الذي كان له دور كبير في إرساء هذه النظرية  1للأشخاص المعنوية

. Interpretation Act "خاصة في ما يتعلق بتأسيسها وتبع ذلك صدور قانون التفسير"
في  PERSON "منه على ان لفظ الشخص " 2حيث نص المادة  1889الصادر في عام 
  يعني أيضا الشخص المعنوي ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة.القانون الانجليزي 

و بموجب هذا القانون من الممكن مسألة الأشخاص المعنوية في انجلترا عن كل الجرائم إلا   
  تلك التي لا يمكن تصور و وقوعها منه مثل هتك العرض.

الجزائية للشخص  فإĔا لم تتضمن كلها نصوصا عامة عن المسؤولية  القوانين العربيةأما عن   
 210مثلا قد اعتمد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في المادة  القانون اللبنانيالمعنوي، فنجد 

والتي تنص على: " أن الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيا عن أعمال مديريها و أعضاء إدارēا  2منه 02/
3المذكورة أو بإحدى وسائلها " و ممثليها و عمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات

و تناول  .
في الفقرة الثالثة من نفس المادة الجزاءات المطبقة على الشخص المعنوي بنصه: " لا يمكن الحكم على 
الهيئات المعنوية إلا بالغرامة و المصادرة و نشر الحكم ", فإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير 

  .63و 53،60عقوبة المذكورة و أنزلت بالهيئات في الحدود المعنية في الموادالغرامة أبدلت الغرامة من ال
من  Ĕ209/2ج المشرع اللبناني، من خلال نص المادة  المشرع السوريوكذلك فقد Ĕج   

قانون العقوبات التي جاء فيها: " ان الهيئات الاعتبارية مسؤولة جنائيا عن أعمال مديريها و أعضاء 
  ا و عمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة  أو بإحدى وسائلها".إدارēا و ممثليه
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  1من قانون العقوبات 3و 74/2أيضا في المادة  المشرع الأردنيونفس النهج قد سلكه   
و الذي خرج بدوره عن الاتجاه  1969كما هو شأن  قانون العقوبات العراقي الصادر سنة 

النظرية الحديثة في المسؤولية الجزائية و أقر مسؤولية الأشخاص المعنوية الجزائية التقليدي معتنقا مفاهيم 
منه التي تنص: " إن الأشخاص المعنوية فيما عدا مصالح الحكومة و دوائرها الرسمية و  80بنص المادة 

ا، و لا يجوز شبه الرسمية مسؤولة جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو وكلاؤها لحساđا أو باسمه
الحكم عليها بغير الغرامة و المصادرة و التدابير الاحترازية المقررة قانونا، فإذا كان القانون يقرر للجريمة 
عقوبة أصلية أبدلت بـالغرامة، و لا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصيا بالعقوبات المقررة 

  للجريمة في القانون ".
لم يتضمن قاعدة عامة تعترف بالمسؤولية الجزائية للأشخاص  فانه القانون المصريأما     

، و لا تقام الدعوى على 2المعنوية، و القاعدة في مصر انه لا يسأل إلا مرتكب الجريمة شخصيا
الشخص المعنوي بل على ممثله أو تابعه الذي أتى الفعل اĐرم و لا تنفذ الغرامة على أموال الشخص 

  مثل إلا في حالات استثنائية.المعنوي بل على أموال الم
غير أن ذلك لم يمنع المشرع المصري في بعض النصوص الخاصة من تقرير مسؤولية الأشخاص   

في شأن الأحكام الخاصة بالشركات بموجب المادة  45سنة  26المعنوية الجزائية مثل القانون رقم 
امه ، وكان المشروع المصري منه والتي نصت على غرامات تطبق على الشركات المخالفة لأحك 104

في  1994لسنة  281أكثر حسما ووضوحا في الاعتراف đذه المسؤولية  حينما أصدر القانون رقم 
، وجاء 1941سنة  48مكرر إلى القانون رقم  6شأن الغش والتدليس  والذي أضاف نص المادة 

في هذا القانون   يسأل نصها كالتالي: " دون إخلال  بمسؤولية الشخص الطبيعي المنصوص عليها 
الشخص المعنوي جنائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا وقفت لحسابه أو باسمه 
بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه، ويحكم على الشخص المعنوي بغرامة تعادل مثل 

   3الغرامة المعاقب عليه عن الجريمة التي وقعت ..."

                                                             
وتم نقلـــه حرفيـــا مـــع اخـــتلاف في تـــرقيم المـــواد إلى القـــانون الســـوري الصـــادر في  1943صـــدر قـــانون العقوبـــات اللبنـــاني عـــام   1
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  يليها.
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ا النص على حد ما ذهب إليه الفقه المصري يكون بداية لإمكانية تقرير المشرع لمبدأ ولعل هذ  
مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا كقاعدة عامة في نص يتضمنه الكتاب الأول من قانون العقوبات 

  .1الخاص بالأحكام العامة
لجزائري هذا سنحاول إذا كان هذا حال القوانين الأجنبية منها والعربية فما هو موقف المشرع ا  

  استطلاعه من خلال الفرع الموالي.   
  ثانيا: موقف المشرع الجزائري.

لمعرفة موقف المشرع الجزائري لابد من استقراء نصوص قانون العقوبات والنصوص المكملة له   
  خلال مختلف المراحل التي عرفها القانون الجزائري وهي على النحو التالي:

  رار بالمسؤولية الجزائية الجزائرية للشخص المعنوي:أولا: مرحلة عدم الإق
بأخذ المسؤولية الجزائية للأشخاص  1966لم يكن قانون العقوبات الجزائري الصادر سنة   

من قانون العقوبات بندها  9صراحة حيث أن ما نصت عليه المادة  2المعنوية  غير انه لم يستبعدها
من العقوبات التكميلية التي يجوز للقضاة الحكم الخامس التي نصت على حل الشخص المعنوي ض

đا، مما يبعث على الاعتقاد بأن المشرع الجزائري يعترف ضمينا بمسؤولية الأشخاص المعنوية جزائيا إلا 
  أن ذلك غير صحيح لسببين اثنين:

: غياب أدنى أثر في قانون العقوبات يمكن الاستناد إليه للقول أن عقوبة الحل هي أولهما  
  ررة للشخص المعنوي، بل هي عقوبة تكميلية مقررة للشخص الطبيعي الذي ارتكب جريمة.مق

من قانون العقوبات التي جاءت لتوضيح مفهوم العقوبة وشروط  17: نص المادة وثانيهما  
تطبيقها وذلك بنصها على منع الشخص الاعتباري من الاستمرار في ممارسة النشاط بدلا من الحل، 

Ĕا إلا إذا نص المشرع صراحة عليها كجزاء لجريمة وأيضا وبما أđ ا عقوبة تكميلية فإنه لا يجوز الحكم
معينة تطبيقا للمبدأ الذي أقره قانون العقوبات في مادته الأولى " لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن 

  بغير قانون".
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قوبة حل الشخص وبالرجوع إلى قانون العقوبات والنصوص المكملة له لا نجد إطلاقا ع  
في البند الخامس مفرغا من محتواه، ولقد استبعد بناء على ذلك  9المعنوي، ما يجعل نص المادة 

 . 1القضاء الجزائري في عدة مناسبات مساءلة الأشخاص المعنوية جزائيا
والتي تنص على  1966من قانون الإجراءات الجزائية الصادر سنة  647وهناك نص المادة   

  اصة بصفيحة السوابق القضائية للشركات وجاء في فقرēا الثانية: الأحكام الخ
  " يجب تحرير بطاقة عامة:

  كل عقوبة ضريبية صادرة ضد شركة،
 كل عقوبة جنائية في الأحوال الاستثنائية التي يصدر فيها مثلها على الشركة،
كة ولو نتيجة لجزاء موقع كل إجراء أمن أو إغلاق ولو جزئيا أو مؤقتا وكل مصادرة محكوم đا على شر 

 على شخص طبيعي ... ".
يرى بعض شراح القانون الجزائري ومنهم الدكتور رضا فرج أن هذه المادة تدل على أن المشرع   

 2الجزائري استبعد مساءلة الأشخاص المعنوية وجاء هذا النص لمعالجة بعض الحالات الاستثنائية
  الخارجة عن القاعدة العامة.

  الإقرار الجزئي بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية ثانيا: مرحلة
وتجلى ذلك في بعض القوانين الخاصة التي أقرت وبصراحة بمساءلة الأشخاص المعنوية جزائيا   

  .3بينما لم تستبعد ذلك نصوص أخرى
فمن النصوص التي أقرت بصريح العبارة بإمكانية مساءلة الأشخاص المعنوية نجد أن الأمر رقم   

التي تنص: " عندما تكون المخالفات المتعلقة بأحكام هذا الأمر مرتكبة   61في مادته  374- 75
من قبل القائمين بإدارة الشخص المعنوي أو مسيريه أو مديريه... باسم ولحساب الشخص المعنوي 

عن  يلاحق هذا الأخير بذاته وتصدر بحقه العقوبات الماليــة المنصوص عليها في هذا الأمر، فضلا
  الملاحقات التي تجري بحق هؤلاء في حالة ارتكاđم خطأ عمديا ".

  المتعلق بالأسعار. 5/7/1989المؤرخ في  12-89وقد ألغي هذا النص بالقانون رقم   

                                                             
  218.217أحسن بوسقيعة المرجع السابق ص   1
  112ص  ،1976نية للنشر والتوزيع سنة رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري، الشركة الوط  2
    219أحسن بوسقيعة ،المرجع السابق ص،   3
  المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الأسعار 1975أبريل  29مؤرخ في  37-75الأمر   4
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المعدل  361- 90ونجد أيضا قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الصادر بموجب القانون رقم 
على ما  9منه في المقطع  303، حيث نصت المادة 57إلى  4د من وهذا في الموا 25-91بالقانون 

يأتي: "عندما ترتكب المخالفة من شركة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص، ويصدر الحكم 
بعقوبات الحبس المستحقة وبالعقوبات الملحقة ضد المتصرفين أو ممثلين الشرعيين أو القانونيين 

رامات الجزائية المستحقة ضد المتصرفين أو ممثلين الشرعيين أو للمجموعة، ويصدر الحكم بالغ
القانونيين وضد الشخص المعنوي، دون الإخلال فيما يخص هذا الأخير بالغرامات الجنائية المنصوص 

  على تطبيقها ".
 5بنص المادة  01/ 03المعدل والمتمم بالأمر  22- 96وهو نفس النهج الذي سلكه الأمر  

يعتبر الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص دون المساس بالمسؤولية الجزائية تمثيله منه والتي تنص "
  الشرعيين مسؤولا عن مخالفات الصرف المرتكبة لحسابه من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين".

الذي نص على  22- 96، أنه تدارك من جاء به الأمر 012-03والملاحظ في الأمر  
ة بصفة عامة من دون تحديد أو تقيد ولم يستثن حتى الدولة والجماعات  مسؤولية الأشخاص المعنوي

المحلية من نطاق أحكامه وهذا في ظل قانون عقوبات لا يقرأ أصلا مبدأ مساءلة الأشخاص المعنوية 
  .3الخاضعة للقانون الخاص

الشخص  18الذي يعاقب بنص مادته  094-03والى جانب ذلك نجد القانون رقم   
بغرامات مالية  17إلى  9ذي يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه بالمواد من المعنوي ال

  تعادل خمس مرات الغرامة المقررة للشخص الطبيعي.
-95أما النصوص التي أخذت  ضمينا بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي فاهمها الأمر رقم   

والذي تضمن ضمن بنوده جزاءات مالية والمتضمن قانون المنافسة والأسعار  25الصادر في  06
  تسلط على المؤسسات المخالفة لأحكامه. 

                                                             
رخ في المـــؤ  25-91المعـــدل بالقـــانون رقـــم  1991متضـــمن قـــانون الماليـــة لســـنة  31/11/90في  36-90قـــانون رقـــم  1 

  65، جريدة رسمية رقم 1992المتضمن قانون المالية لسنة  8/12/1991
،المتعلــق 1996يوليــو  9المــؤرخ في  22-96.يعــدل ويــتمم المــر رقــم :2003فيفــري  19المــؤرخ في  01-03الأمــر رقــم  2 

  2003لسنة  12ة رقم بفهم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الموال من إلى الخارج :جريدة رسمي
  220أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ص.  3 
. المتضمن فهم جرائم مخالفة أحكام اتفاقيـة خطـر اسـتعدادات وإنتـاج وتخـزين 19/7/2003المؤرخ في  09-03قانون رقم:  4 

  2003سنة  43واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدميرها. الجريدة الرسمية رقم 
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وما تجدر  1وتصدر هذه الجزاءات عن مجلس المنافسة وهو هيئة تضم ضمن تشكيلها قضاة  
المعدل والمتمم  26/6/2001الصادر في  09-01الإشارة إليه في هذا الصدد ما جاء به القانون 

المعدلة على المسؤولية  146مكرر المستحدثة والمادة  144المادة  لقانون العقوبات حيث نصت
  الجزائية للنشرية التي تسيء إلى رئيس الجمهورية أو الهيئات النظامية 

أو العمومية بنشرها ما تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا، إذ تتعرض النشرية لغرامة تتراوح من 
بالمفهوم القانوني ولا تعدو كوĔا منتج  دج وهو حكم غريب لأن النشرية ليست شخص 500.000

  . 2فكري يصدر عن شخص معنوي وهو مؤسسة الطباعة والنشر
وإن لم يكن يقر  2004وما يخلص إليه من ذلك إن النظام  القانوني السائد في الجزائر قبل   

ها والعقوبات بصريح العبارة بإمكانية مساءلة الأشخاص المعنوية مع تحديد النظام الإجرائي المطبق علي
المقررة لها وكيفية تنفيذها ، فإنه بالمقابل لم يستبعد ذلك من خلال عديد النصوص الخاصة التي أوردنا 

  بعضها.
  مرحلة التكريس الفعلي للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ثالثا:

المعدل والمتمم لقانون العقوبات  10/11/2004المؤرخ في  15-04أقر القانون رقم   
المعدل  04/14مكرر منه، وكذلك القانون  51ؤولية الجزائية للشخص المعنوي وكرسيها في المادة المس

  لقانون الإجراءات الجزائية.
ولقد جاء هذا التكريس تتويجا لما توصلت إليه مختلف اللجان التي سبق وأن عهد إليها بإعداد   

نة إصلاح العدالة في تقريرها سنة ولما أوصت به لج 1979مشروع تعديل قانون العقوبات منذ سنة 
20003.  
ولقد قاد لهذه الخطوة التطور الكبير الذي عرفته الأشخاص المعنوية ومساهماēا المتعاظمة في   

الحياة العامة ومسايرة للنظرية الحديثة والاتجاهات الحديثة للمسؤولية الجزائية التي أملتها متغيرات 
  العصر.

                                                             
  221ص السابق جع ر بوسقيعة، الماحسن  1 
  222ص السابق بوسقيعة، المرجع احسن  2 
  222ص  نفسهبوسقيعة، المرجع احسن   3
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زائري وهو بصدد مراجعة المنظومة التشريعية قد أصدر القانون رقم تجدر الإشارة أن المشرع الج  
المعدل والمتمم  23-06المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية وأيضا القانون رقم  22- 06

والصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  2006ديسمبر  20لقانون العقوبات وهدا بتاريخ 
وتضمن تدابير جديدة وسعت من نطاق مسؤولية الأشخاص  2006 ديسمبر 24في  84عدد

  المعنوية.
  هذا ما سنحاول التطرق إليه من خلال بقية فصول هده الدراسة بشيء من التفصيل.   

   



  
 

 
47 

   

 

 
 

 القواعد الإجرائية الخاصة بمتابعة الشخص المعنوي :الأول المبحث 
 الاختصاص المحلي المطلب الأول:
 تمثيل الشخص المعنوي المطلب الثاني:
التدابير التي يمكن أن يخضع لها الشخص المعنوي من طرف  المطلب الثالث:
 قاضي التحقيق.

 شروط قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي المبحث الثاني :

 ارتكاب الجريمة من الجهاز أو الممثل الشرعي لمطلب الأول :ا

 ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي  المطلب الثاني :

 العقوبات المقررة للشخص المعنوي  المبحث الثالث:
 العقوبات  المقررة المطلب الأول :   

 كيفية تطبيق العقوبةالمطلب الثاني: 
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إن المشرع الجزائري و بعد تبنيه لمبدأ خضوع الأشخاص المعنوية للمساءلة الجزائية،            
مكرر من قانون العقوبات، ونظرا لطبيعة الشخص المعنوي التي تختلف عن  51وذلك بنص المادة 

الطبيعي كان لزاما استحداث قواعد خاصة بمتابعة الشخص المعنوي وكذلك تقرير العقوبات الشخص 
 التي تتلاءم مع طبيعته.

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية  14- 04وهذا ما جاء به القانون رقم             
، المؤرخين في  23-06المعدل والمتمم لقانون العقوبات والمعدل بالقانون  15-04والقانون

، وعلى هذا الأساس سنتناول في هذا الفصل القواعد الإجرائية الخاصة بمتابعة  10/11/2004
  الشخص المعنوي في المبحث الأول ثم نتطرق إلى الجزاءات المقررة وكيفية تطبيقها في المبحث الثاني.

  المبحث الأول  

  القواعد الإجرائية الخاصة بمتابعة الشخص المعنوي  

إن الخصومة الجزائية تقتضي إتباع إجراءات معينة ابتدءا من تاريخ تحريك الدعوى             
العمومية إلى غاية صدور الحكم، ونظرا لخصوصية الشخص المعنوي فان متابعته تحكمها بعض 

  الإجراءات الخاصة.

مثل هذه وفي هذا السياق يعتبر القانون الفرنسي من أبرز القوانين التي تضمنت            
الذي تناول فيه القواعد الخاصة بمحاكمة  16/12/1992الأحكام بموجب القانون الصادر في 

، 1من قانون الإجراءات الجزائية  706/46إلى المادة   706/41الشخص المعنوي، وذلك من المادة 
من  4مكرر 65مكرر إلى  65وهي نفس القواعد التي تبناها المشرع الجزائري وذلك بنص المواد 

  قانون الإجراءات الجزائية.

مكرر :"تطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة والتحقيق  65إذ تنص المادة             
  والمحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل....".

مام الجهات القضائية هي نفسها وبالتالي فبالنسبة لإجراءات المتابعة لتقديم الشخص المعنوي أ  
المطبقة على الشخص الطبيعي وتكون إما بالطلب الافتتاحي، الاستدعاء المباشر، شكوى مصحوبة 

                                                             
1  Gaston (stefani),Georges (Levasseur), et Bernard (Bouloc), opcit N° 314 p 253 
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وتلك  " مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل "مكرر: 65بادعاء مدني، وجاء في نص المادة 
مكرر  65، 2مكرر 65، 1مكرر 65ادة هي القواعد الخاصة بمتابعة الشخص المعنوي والواردة في الم

وتتعلق أساسا بالاختصاص المحلي، وتمثيل الشخص المعنوي، والتدابير التي يمكن   4مكرر  65، 3
أن يخضع لها الشخص المعنوي من طرف قاضي التحقيق، و على هذا الأساس سنقسم المبحث إلى 

  ثلاثة مطالب كما يلي:

  المطلب الأول

  الاختصاص المحلي
من قانون الإجراءات الجزائية:"يتحدد الاختصاص المحلي  1مكرر 65تنص المادة            

للجهة القضائية بمكان ارتكاب الجريمة أو مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي، غير أنه إذا 
تمت متابعة أشخاص طبيعيين في الوقت ذاته مع الشخص المعنوي، تختص الجهات القضائية المرفوعة 

  1مامها دعوى الأشخاص الطبيعية بمتابعة الشخص المعنوي." أ

فمن خلال هذه المادة فان الاختصاص المحلي ينعقد للجهات القضائية سواء بالنسبة لوكيل        
  الجمهورية، أو قاضي التحقيق أو جهة الحكم حسب حالتين:

  :الحالة الأولى                                 

الحالة التي يكون فيها الشخص المعنوي متابع بمفرده دون الأشخاص الطبيعيين  وهي           
فهنا ينعقد الاختصاص المحلي للجهة القضائية التي ارتكبت في دائرة اختصاصها الجريمة أو التي يقع 

  في دائرة اختصاصها المقر الاجتماعي للشخص المعنوي.

  

  

  الثانية: الحالة                               

                                                             
المـؤرخ  15ــ02المتضـمن قـانون الإجـراءات الجزائيـة معـدل و مـتمم بـالأمر رقـم  08/06/1966المـؤرخ في  155-66الأمر رقـم  -

   1 2015\07\23في 
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وهي الحالة التي يكون فيها الشخص المعنوي متابع في نفس الوقت مع أشخاص طبيعية،       
فهنا ينعقد الاختصاص للجهة القضائية المتابع أمامها الأشخاص الطبيعية، وتبعا لذلك فان 

انون من ق 329، 40، 37الاختصاص المحلي  يتحدد وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها بالمواد 
الإجراءات الجزائية والتي بموجبها ينعقد الاختصاص المحلي بمكان وقوع الجريمة، وبمحل إقامة أحد 
الأشخاص الطبيعية المشتبه في مساهمتهم فيها، أو بالمكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء 

  الأشخاص حتى لو حصل هذا القبض لسبب آخر.

لحالتين فانه في بعض الجرائم التي يمكن أن يسأل عنها الشخص وبالإضافة إلى هذين ا         
وهي جرائم المخدرات،الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وجرائم تبييض الأموال  المعنوي 

والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، فان الاختصاص المحلي يخضع لقواعد خاصة وهي أنه 
ختصاص المحلي لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو جهة الحكم إلى محاكم أخرى يمكن أن يمتد الا

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات  10/11/2004المؤرخ في  04/14،وهذا بموجب القانون رقم 
  .329،  40،  37الجزائية لاسيما المواد 

من قانون  374ادة وبالنسبة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد المنصوص عليها بالم          
العقوبات، والتي أصبح الشخص المعنوي يسأل من أجلها، فإنه تختص أيضا محكمة مكان الوفاء 
بالشيك أو محكمة مكان إقامة المستفيد من الشيك بالبحث والمتابعة والتحقيق والحكم، وذلك بنص 

  23-06مكرر المستحدثة بموجب القانون رقم 374المادة 

  المطلب الثاني  

  ثيل الشخص المعنويتم  
لقد نظم المشرع الجزائري كيفية تمثيل الشخص المعنوي المتابع جزائيا أمام الجهات           

من قانون الإجراءات الجزائية والتي يتبين  3مكرر  65، 2مكرر 65القضائية، وذلك بنص المادتين 
والتي يكون فيها التمثيل من  من خلالهما أن تمثيل الشخص المعنوي يكون في صورتين، الصورة الأولى

طرف الممثل القانوني للشخص المعنوي، والثانية هي تعيين الممثل من طرف رئيس المحكمة (الممثل 
 القضائي).

  :الممثل القانوني - 1
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والتي تنص:"يتم تمثيل الشخص المعنوي في إجراءات  2مكرر  65وهذا ما نصت عليه المادة         
  1قانوني الذي كانت له هذه الصفة عند المتابعة.الدعوى من طرف ممثله ال

الممثل القانوني للشخص المعنوي هو الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون أو القانون الأساسي  
للشخص المعنوي تفويضا لتمثيله، إذا تم تغيير الممثل القانوني أثناء سير الإجراءات ، يقوم خلفه 

  ها الدعوى đذا التغيير".بإبلاغ الجهة القضائية المرفوعة إلي

جزائيا يكون من  فمن خلال الفقرة الأولى من هذه المادة فان تمثيل الشخص المعنوي المتابـع        
طرف ممثله الذي له هذه الصفة عند مباشرة إجراءات المتابعة ضد الشخــص المعنوي، وليس عند 

خص الطبيعي الذي يخوله القانون أو ارتكاب الجريمة، والممثل القانوني للشخص المعنوي هو الش
القانون الأساسي للشخص المعنوي تفويضا لتمثيله، وهو عموما الرئيس المدير العام  أو المدير أو 

. وهذا الشخص 2المسير، وذلك حسب الشكل الذي يكتسبه الشخص المعنوي  وطبيعته القانونية
ذلك، وفي حالة أن حدث أثناء سير الطبيعي يمثل الشخص المعنوي في كل إجراءات الدعوى بعد 

إجراءات الدعوى تغييرا للممثل القانوني، فعلى الممثل القانوني الجديد أن يبلغ عن صفته هذه الجهات 
القضائية المرفوعة إليها الدعوى و التي قد تكون جهة التحقيق أو جهة الحكم، وهذا ما جاء في الفقرة 

  .2مكرر  65من المادة  3

    :ائيالممثل القض - 2

من طرف المحكمة بناءا على طلب النيابة  يكون المعنوي هي أن تعيين ممثل الشخص       
  من قانون الإجراءات الجزائية و التي تنص: 3مكرر  65العامة وهذا ما جاء به نص المادة 

ص إذا تمت متابعة الشخص المعنوي وممثله القانوني جزائيا في نفس الوقت أو إذا لم يوجد أي شخ «
مؤهل لتمثيله، يعين رئيس المحكمة بناءا على طلب النيابة العامة، ممثلا عنه ضمن مستخدمي 

  .»الشخص المعنوي 

                                                             
المـؤرخ  15ــ02المتضـمن قـانون الإجـراءات الجزائيـة معـدل و مـتمم بـالأمر رقـم  08/06/1966المـؤرخ في  155-66الأمر رقـم  -

   20151\07\23في 

  .234، دار هومة، الجزائر ص 2006بوسقيعة، التحقيق القضائي، الطبعة الخامسة حسن أ  2 
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رئيس  فمن خلال هذه المادة فإنه يتم تمثيل الشخص المعنوي يكون بشخص طبيعي معين من طرف
  المحكمة وذلك بناءا على طلب من النيابة العامة و ذلك في حالتين:

  : متابعة الشخص المعنوي جزائيا بجانب ممثله القانوني. الحالة الأولى                     

إن قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي كما رأينا سابقا تقتضي ارتكاب الجريمة             
ائية في من ممثله ولحسابه، وبالتالي فإن مساءلة الشخص المعنوي جزائيا لا تستبعد قيام المسؤولية الجز 

حق ممثله الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة، وتبعا لهذا فإنه عند متابعة الشخص المعنوي و ممثله 
في نفس الوقت، لا يمكن أن يكون هذا الشخص الطبيعي المتابع جزائيا وفي نفس الوقت  القانونـــي 

الشخص المعنوي  ممثلا للشخــص المعنوي، و لعل أن مرجع ذلك هو خشية التعارض بين مصلحة
  . 1نفسه ومصلحة الشخص الطبيعي الذي يمثله، يتم استبعاد هذا الأخير ويعين وكيل قضائي

  : عدم وجود شخص طبيعي مؤهل لتمثيل الشخص المعنوي.الحالة الثانية                  

قد يحدث عند متابعة الشخص المعنوي جزائيا وأن لا يوجد أي شخص طبيعي له          
تمثيل الشخص المعنوي وذلك لسبب من الأسباب مثلا الوفاة أو الفرار، فهنا ولضمان تمثيل  صفة

الشخص المعنوي المتابع جزائيا أمام الجهات القضائية، فإن رئيس المحكمة يعين ممثلا له وذلك من 
  ضمن مستخدمي الشخص المعنوي وذلك بناءا على طلب النيابة العامة.

ظته أن المشرع الجزائري وضع نفس الأحكام الخاصة بتمثيل الشخص وما يمكن ملاح         
من قانون الإجراءات  706/43المعنوي     والمنصوص عليها في التشريع الفرنسي وذلك بالمادة 

  الجزائية الفرنسي وذلك سواء فيما تعلق بالتمثيل القانوني أو التمثيل القضائي.

أنه في حالة تعيين الممثل من طرف رئيس المحكمة فإنه في القانون الفرنسي يتم  غير          
تعيين ممثل القضائي من طرف رئيس محكمة ثاني درجة بطلب من النيابة العامة، قاضي التحقيق أو 

  الطرف المدني 

                                                             
المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وفقا لقانون العقوبات الفرنسي الجديـد الطبعـة الأولى،دار النهضـة العربيـة القـاهرة  عمر سالم،  1
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من قانون  3مكرر  65، وكما رأينا فإنه حسب المادة 1قانون الإجراءات الجزائية) 706/43( المادة 
 الإجراءات الجزائية الجزائري فإن ذلك يكوم بطلب من النيابة العامة فقط.

وكذلك فإنه في التشريع الفرنسي لا يجوز خضوع هذا الشخص باعتباره ممثلا للشخص المعنوي 
من قانون الإجراءات  706/44لإجراءات قهرية  إلا بالقدر الذي يطبق على الشاهد ( المادة 

 يجوز إذن التحفظ عليه أو إصدار أمر بإحضاره أو القبض عليه أو حبسه احتياطيا، كما الجزائية)، فلا
 .2لا يجوز إخضاعه للرقابة القضائية

  المطلب الثالث            

  التدابير الـتـي يمكن أن يخضع لها الشخص المعنوي من طرف قاضي التحقيق            
بعة الشخص المعنوي بموجب طلب افتتاحي لإجراء كما رأينا  سابقا أنه يمكن متا          

تحقيق، فعندما يمثل الشخص المعنوي أمام قاضي التحقيق، فهل يجوز إخضاعه لبعض التدابير كما هو 
  الحال بالنسبة للشخص الطبيعي؟

من قانون الإجراءات الجزائية، والتي من خلالها فإنه  4مكرر  65هذا ما عالجته المادة           
  لقاضي التحقيق أن يخضع الشخص المعنوي لتدابير أو أكثر من التدابير الآتية : يجوز 

 .إيداع كفالة  
 .تقديم تأمينات عينية لضمان حقوق الضحية 
 .المنع من إصدار شيكات أو استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الدفع 
 المرتبطة بالجريمة.  المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنية أو الاجتماعية 

أنه في حالة مخالفة الشخص المعنوي  4مكرر  65وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة         
لتدبير من هذه التدابير التي اتخذت ضده فإنه يعاقب بأمر من قاضي التحقيق بغرامة مالية من 

  دج، بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية. 500.000إلي  100.000

                                                             
1  DIDIER BOCCOM – GIBOND Op  page 31  
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في صياغتها الجديدة التي أجازت  انون الإجراءات الجزائيةق 175في ظل المادة  ر التساؤلويثو   
، حول ما إذا كان الأمر 4مكرر  65للمتهم ومحاميه استئناف الأوامر المنصوص عليها في المادة 

الذي يصدره قاضي التحقيق القاضي بفرض غرامة مالية على الشخص المعنوي من الأوامر التي يجوز 
  أمام غرفة الاēام بمجلس القضائي؟ استئنافها

أم أن هذا الأمر مثله مثل أمر قاضي التحقيق القاضي بمعاقبة الشاهد الذي لم يلزم              
 97دج، وهو الأمر المنصوص عليه في المادة  2000إلي  200بواجب الحضور إلي مكتبه بغرامة من 

  .1ق إ ج و الذي لا يجوز الطعن فيه بصريح النص ؟

انون ن قم 4مكرر  65وما يمكن ملاحظته هو أن التدابير الواردة في المادة            
ي وذلك بالمــادة هي نفسها التدابير التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية الفرنس الإجراءات الجزائية

الفرنسي، وهي تدابير الرقابة القضائية، غير أن القانون  انون الإجراءات الجزائيةمن ق 706/45
الفرنسي وعندما يتعلق الأمر بالمنع من إصدار شيكات أو المنع من ممارسة نشاط مهني لا يمكن 
اتخاذه تحت عنوان الرقابة القضائية إلا إذا كانت نفس هذه التدابير منصوص عليها كعقوبة في الجريمة 

 2فرنسي) انون الإجراءات الجزائيةق 706/45نوي (المادة المتابع đا الشخص المع

  المبحث الثاني
  شروط قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي

إنه لا يكفي لقيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أن يكون هذا الشخص من     
اضع للقانون الخاص) الأشخاص المعنية بالمساءلة الجزائية (في التشريع الجزائري الشخص المعنوي الخ

قد ارتكب جريمة من الجرائم التي يسأل عليها ( مثلا جريمة الرشوة)، بل هناك شروط موضوعية يجب 
التأكد من توافرها لقيام هذه المسؤولية وهو أن ترتكب الجريمة من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين 

وبات ".....يكون الشخص مكرر من قانون العق 51ولحسابه وهذا ما جاءت به نص المادة 
  المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين....".

                                                             
 .235أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، المرجع السابق، ص  1

2 Didier Boccon- GIBOD, opcit,  page 31 
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وانطلاقا من هذا سنتناول في هذا المبحث ارتكاب الجريمة من الجهاز أو الممثل الشرعي في   
  مطلب أول ثم ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي في مطلب ثاني.

  المطلب الأول
  ارتكاب الجريمة من الجهاز أو الممثل الشرعي

إن مســاءلة الشــخص المعنــوي جزائيــا تقتضــي ارتكابــه لأفعــال مجرمــة، وبمــا أن الشــخص المعنــوي   
هو عبارة عن كيان اعتباري فقط، فإن من يقـوم بارتكـاب تلـك الجـرائم وبتـوافر أركاĔـا الماديـة والمعنويـة 

ولكن ولقيـام المسـؤولية الجزائيـة للشـخص المعنـوي فيجـب أن تكـون الجريمـة هم الأشخاص الطبيعيون، 
  قد ارتكبت من أشخاص طبيعيين محددين وهم *الأجهزة* أو الممثلين الشرعيين.

وبالنسبة لأجهزة الشخص المعنوي فهي تتحدد بموجب القـانون الأساسـي والقـوانين المتعلقـة بـه   
دارة، المســير، الــرئيس المــدير العــام، مجلــس المديريــة، مجلــس ويــدخل في هــذا المفهــوم كــل مــن مجلــس الإ

  .1المراقبة، الجمعية العامة للشركاء، أو الأعضاء بالنسبة للشركات
أمــا الممثلــون فيقصــد đــم الأشــخاص الطبيعيــون الــذين لــديهم الســلطة القانونيــة أو الاتفاقيــة في   

بمفـــرده أو المــدير الإداري أو رئـــيس مجلـــس التصــرف باســـم الشـــخص المعنــوي فقـــد يكـــون المــدير العـــام 
الإدارة، ومؤدي ذلـك أن العضـو قـد يكـون ممـثلا والعكـس صـحيح إلا في حـالات قليلـة كحالـة المـدير 

  .2الإداري المؤقت
إضـافة إلى الممثلـين القضـائيين الـذين يوكـل إلـيهم القضـاء مهمـة مباشـرة إجـراءات التصـفية عنـد   

  .3حل الأشخاص المعنوية
مكـرر فـإن الشـخص المعنـوي لا  51قا من هـذا فإنـه في التشـريع الجزائـري وطبقـا للمـادة وانطلا  

يســأل إلا عــن الجريمــة المرتكبـــة مــن طــرف أجهزتـــه أو ممثليــه الشــرعيين، فمـــثلا فــإن المــوظفين البســـطاء 
ولية والأجراء في حالة ارتكاđم لجريمة لحساب الشخص المعنوي الذي هم تابعين له فإنه لا تقوم المسؤ 

                                                             
  ..226، ص 2004بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، طبعة أحسن   1
الجنائية للأشخاص المعنوية وفقـا لقـانون العقوبـات الفرنسـي الجديـد الطبعـة الأولى،دار النهضـة العربيـة القـاهرة  عمر سالم،المسؤولية  2

  49، ص .1995
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الجزائية للشخص المعنوي، فمثلا في حالة قيام سائق يعمل لدى مؤسسة النقل وذلك بدفع رشـوة مـن 
أجل عدم تسـجيل مخالفـة للمركبـة الـتي يقودهـا، فهنـا يسـأل فقـط السـائق باعتبـاره شـخص طبيعـي ولا 

  تقوم المسؤولية الجزائية لمؤسسة النقل التي يشتغل لديها.
الجريمـــة مـــن طـــرف الجهـــاز أو الممثـــل الشـــرعي يســـتوجب البحـــث في إن تطبيـــق شـــرط ارتكـــاب   

مدى قيام مسؤولية الشخص المعنوي في حالـة ارتكـاب الجريمـة مـن بعـض الأشـخاص الطبيعيـين الـذين 
لهــم علاقــة بالشــخص المعنــوي، والــذين قــد يكونــون المــدير الفعلــي أو الوكيــل والمفــوض للتصــرف باســم 

ــــام هــــذه المســــؤولية في حالــــة تجــــاوز الممثــــل الشــــرعي الشــــخص المعنــــوي وكــــذلك في مــــدى إم كانيــــة قي
  لصلاحياته المحددة بموجب القانون.

    حالة المدير الفعلي :-1                 
قد يكون مدير الشخص المعنوي أو ممثله الشرعي معينا بطريقة غير قانونية ومخالفـة للتشـريع أو   

رف باسم الشخص المعنوي وارتكب جريمة، فهـل تقـوم القانون الأساسي ففي حالة أن هذا المدير تص
  مسؤولية الشخص المعنوي؟.

يذهب غالبية الفقه الفرنسي تقريبا إلى رفـض مسـؤولية الشـخص المعنـوي في هـذه الحالـة إذ هـو   
في نظر الـبعض ضـحية أكثـر منـه متهمـا، وفي نظـر الـبعض الآخـر أنـه لا يجـوز قيـام مسـؤولية الشـخص 

الات وبالشــروط الــتي نــص عليهــا المشــرع صــراحة، وطالمــا أن هــذا الأخــير لم يــنص المعنــوي إلا في الحــ
علــى قيــام المســؤولية الجنائيــة في هــذه الحالــة فمــن غــير الممكــن قيــاس الإداريــين الفعليــين علــى الإداريــين 

  .         1القانونيين
  حالة الوكيل أو المفوض :- 2            

اختصاصــاته إلى شــخص طبيعــي آخــر، وأن هــذا الأخــير قــد يقــوم الشــخص المعنــوي بتفــويض   
وبمناســبة ممارســة النشــاطات المفوضــة إليــه، يرتكــب جريمــة، فهــل يســأل الشــخص المعنــوي المفــوض عــن 

  هذه الجريمة؟.
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ـــار المفـــوض بمثابـــة ممثـــل الشـــخص المعنـــوي، وأن المفـــوض أو    لقـــد اتجـــه الفقـــه الفرنســـي إلى اعتب
كل وبالتـالي فإنـه في حالـة ارتكـاب جريمـة مـن طـرف المفـوض فبمناسـبة الوكيل يعتبر كممثل قانوني للمو 

  ممارسته للنشاطات التي فوض من أجلها فإنه تقوم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي المفوض.
  حالة تجاوز الممثل الشرعي لصلاحياته المحددة قانونا:-3       

عنــــوي بتجــــاوز حــــدود صــــلاحياته قــــد يقــــوم الممثــــل الشــــرعي أثنــــاء تصــــرفه باســــم الشــــخص الم  
  ويرتكب جريمة، فهل يترتب على ذلك قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي؟.

ذهب الـبعض إلى أن مسـؤولية الشـخص المعنـوي لا تثـور إلا إذا تصـرف أحـد أعضـائه أو ممثليـه 
  في حدود السلطة المخولة لهم.

الشــرط لم يســتلزمه المشــرع الفرنســي،  ولكــن غالبيــة الفقــه في فرنســا تــرى، مــن ناحيــة، أن هــذا  
وبالتالي لا يجوز الركون إليـه، ومـن ناحيـة ثانيـة فـإن الأخـذ đـذا الـرأي السـابق يـؤدي مـن غـير مـبرر إلى 

 .1وجود مساحة من عدم المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية
  المطلب الثاني

  ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي
التي أخذت بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي قد أخذت đذا الشرط، إن أغلب التشريعات   

قـــانون العقوبـــات والـــتي تـــنص : " يســـأل  121/2ونجـــد ذلـــك في التشـــريع الفرنســـي وفي نـــص المـــادة 
الشخص المعنوي في الحالات التي حددها القانون أو اللائحة عن الجرائم التي ترتكب لحسابه"، وهذا 

مكــرر قــانون العقوبـــات "....يكــون الشــخص المعنـــوي  51ائــري في نــص المـــادة مــا Ĕجــه المشـــرع الجز 
  مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه..".

ومــن خــلال هــذا الشــرط فإنــه لكــي تقــوم المســؤولية الجزائيــة للشــخص المعنــوي يجــب أن تكــون   
المعنـوي، وبـذلك فإنـه لا الجرائم المرتكبة من طرف ممثليـه ēـدف إلى تحقيـق منفعـة ومصـلحة للشـخص 

تقــوم هــذه المســؤولية في مواجهــة الشــخص المعنــوي إذا كــان الهــدف مــن ارتكــاب الجريمــة هــو الحصــول 
  على منفعة خاصة لصالح الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة.

                                                             
  .50، 49المرجع السابق، ص  عمر سالم،  1
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لـــذا لكـــي تقـــوم المســـؤولية الجزائيـــة للشـــخص المعنـــوي، لابـــد مـــن ارتكـــاب جريمـــة بجميـــع أركاĔـــا   
لمعنويــة، ســواء في مواجهــة شــخص طبيعــي أو معنــوي مــن طــرف جهــاز أو ممثــل هــذا الأخــير، الماديــة وا

أمــا đــدف تحقيــق ربــح مــالي كتقــديم رشــوة لحصــول مؤسســة اقتصــادية علــى صــفقة أو الحصــول علــى 
فائدة أو تفـادي خسـارة، طالمـا قـام đـا وهـو بصـدد ممارسـة صـلاحياته في الإدارة والتسـيير حـتى وإن لم 

  .1رائها أي ربح مالييحقق من و 
وإن تطبيـق هــذا الشــرط قــد يــؤدي إلى طــرح بعــض التســاؤلات في حالــة الشــركة الأم والشــركات   

التابعة لها، ففي حالة ارتكاب أحد ممثلي الشركة التابعة لجريمة لحساب الشركة الـتي ينتمـي إليهـا، فهـل 
  تقوم المسؤولية الجزائية للشركة الأم؟.

ل لن يكون لـه محـل إذا كانـت الشـركة الأم لا تمـارس أي نـوع مـن التـأثير الحقيقة أن هذا التساؤ   
والسيطرة على الشركة التابعة، إذ سوف يلقى بالمسؤولية على عاتق هذه الشركة الأخيرة، ولكن الأمـر 
يختلــف حينمــا تكــون الشــركة الأم هــي المســيطرة وهــي الــتي ترســم الإســتراتيجية العامــة لكافــة الشــركات 

  .2ا، بحيث لا تعدو الشركات التابعة أن تكون أدوات تنفيذية في يد الشركة الأمالتي تتبعه
ـــام مســـؤولية الشـــركة الأم هـــل يـــؤدي ذلـــك إلى مســـاءلة حـــتى الشـــركة التابعـــة الـــتي    ـــة قي وفي حال

  ارتكب أحد ممثليها الجريمة؟
لتابعـة في هـذه ويبدوا أن الرأي الراجح هو الذي يقـرر مسـؤولية لكـل مـن الشـركة الأم والشـركة ا  

الحالـــة، إذ تعتـــبر الشـــركة الأم بمثابـــة المحـــرض علـــى ارتكـــاب الجريمـــة، وتعـــد الشـــركة التابعـــة هـــي الفاعـــل 
  .3الأصلي لها

وبالنسـبة للشــخص الطبيعــي الــذي ارتكــب الجريمــة لحســاب الشــخص المعنــوي فهــل أن مســاءلة   
  الممثل أو الجهاز)؟الشخص المعنوي تمنع قيام المسؤولية الجزائية في مواجهته ( 

                                                             
  .224، ص 2004انون العام طبعة بوسقيعة، الوجيز في القأحسن  1 
عمر سالم،المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وفقا لقانون العقوبات الفرنسي الجديـد الطبعـة الأولى،دار النهضـة العربيـة القـاهرة    2

   .56ص  ،1995

  .57عمر سالم،  المرجع نفسه، ص 3 
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مكــرر مــن قــانون العقوبــات جــاءت كمــا يلــي " إن المســؤولية  51إن الفقــرة الأخــيرة مــن المــادة   
الجزائيـــة للشـــخص المعنـــوي لا تمنـــع مســـاءلة الشـــخص الطبيعـــي كفاعـــل أصـــلي أو كشـــريك في نفـــس 

  الأفعال".
اشـترك فيهــا، فهــو وعليـه فــإن الشـخص الطبيعــي إذا ثبـت أنــه ارتكـب الجريمــة كفاعـل أصــلي أو   

يسأل عن ذلك إما كفاعل أصلي أو كشريك وإن نفس هـذه الأفعـال تنشـأ عنهـا مسـؤوليته كشـخص 
  طبيعي وفي نفس الوقت مسؤولية الشخص المعنوي.

وتقــــوم كــــذلك المســــؤولية الجزائيــــة للشــــخص المعنــــوي في حالــــة وفــــاة الشــــخص الطبيعــــي الــــذي   
ك فإن حالة بقاء الشخص الطبيعي مجهولا فـإن هـذا ارتكب الجريمة لحساب  الشخص المعنوي، وكذل

  لا يمنع من مساءلة الشخص المعنوي جزائيا لوحده

  المبحث الثالث

  العقوبات المقررة للشخص المعنوي
جريمة معاقب عليها وتمت متابعته لأجلها وثبت الشخص المعنوي  إذا ارتكب             

ينطق đا في حقه في ظل مبدأ الشرعية المنصوص بالمادة  إدانته đذه الجريمة فما هي العقوبات التي
  »لا جريمة و لا عقوبة و لا تدابير أمن بغير قانون  «   الأولى من قانون العقوبات

هذا ما سنحاول التطرق إليه في هذا المبحث وذلك بتحديد العقوبات المقررة               
  كيفية تطبيق هذه العقوبات.للشخص المعنوي في مطلب أول، ثم  في مطلب ثاني  

  المطلب الأول

  لعقوبات المقررة
لقد ميز المشرع الجزائري في نصه على العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي بين             

، وتلك المقررة في مواد 2مكرر  18مكرر و 18العقوبات المقررة في مواد الجنح والجنايات بالمادتين 
  .1مكرر  18المخالفات بالمادة 
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  العقوبات المقررة للجنح و الجنايات: أولا                                 

"العقوبات التي تطبق الشخص  مكرر من قانون العقوبات على ما يلي 18لقد نصت المادة   
  المعنوي في مواد الجنايات والجنح هي : 

) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة 5) إلي خمس (1الغرامة المالية التي تساوي من مرة( – 1     
  للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة.

  : الآتيةواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية  – 2     

   1حل الشخص المعنوي.  -      

  ) سنوات. 5غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس (  -      

  )  سنوات .5لصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس (الإقصاء من ا   -      

المنع مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر Ĕائيا أو    -      
  ) سنوات.5لمدة لا تتجاوز (

  مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو أنتج عنها.    -      

  الإدانة  نشر وتعليق حكم   -      

) سنوات، وتنصب الحراسة على 5الوضع  تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس (   -      
من خلال هذه المادة فإن   »ممارسة النشاط الذي أدى إلي الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته

  وعقوبات تكميلية.العقوبات المقررة للجنايات والجنح تتمثل في عقوبة أصلية هي الغرامة، 

   العقوبة الأصلية (الغرامة): -1                           

والغرامة هي إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال لصالح خزينة الدولة، وهي من             
أهم العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي، وفي مواد الجنايات والجنح فإن مقدار الغرامة يساوي 

) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي، وذلك في الجرائم التي يعاقب 5رة إلى (من م
  عليها الشخص الطبيعي بعقوبة الغرامة.

                                                             
ــــ14المتضــــمن قــــانون العقوبــــات معـــدل و مــــتمم بالقــــانون رقــــم  08/06/1966المــــؤرخ في  156-66الأمـــر رقــــم   المــــؤرخ في  01ـ
4\2\2014.1   
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، المعدل والمتمم لقانون 20/12/2006المؤرخ في  23-06وبصدور القانون رقم         
إن المشرع الجزائري أصبح يساءل العقوبات، وكما تناولنا في المبحث الثاني من الفصل الثاني، ف

الشخص المعنوي عن مجموعة كبيرة من الجرائم، والتي نجد من بينها تلك التي يعاقب فيها الشخص 
الطبيعي على عقوبة الإعدام أو السجن أو الحبس فقط دون الغرامة، مما أدى بالمشرع الجزائري إلى 

  1مقدار الغرامة في هذه الجرائم. والتي تبين 2مكرر  18استحداث مادة جديدة هي المادة 

  وعليه فإن الغرامة كعقوبة أصلية تحسب حسب حالتين:

  : الجريمة التـي يعاقب فيها الشخص الطبيعي بالغرامةالحالة الأولى                   

مرات  5مكرر فإن الغرامة تكون من مرة واحدة إلى  18وبالرجوع إلى المادة  هنا           
  للحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي.   

الشخص المعنوي عن جريمة  1مكرر 177وهكذا و على سبيل المثال، تعاقب المادة            
رة للشخص الطبيعي (علما أن الغرامة مرات الحد الأقصى للغرامة المقر  5جمعية الأشرار بغرامة تساوي 

دج، فضلا  1.000.000دج إلى   500.000المقررة جزاء للشخص الطبيعي في المادة هي من 
  .2مكرر 18عن إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 

وبالنسبة للجرائم التي أصبح الشخص المعنوي يسأل عنها بموجب القانون رقم             
آنفا فإن كل المواد التي أقرت مسؤولية الشخص المعنوي عن هذه الجرائم، وقد  المذكور 06/23

من قانون  206مكرر، فعلى سبيل المثال تعاقب المادة 18أحالت في تطبيق عقوبة الغرامة إلى المادة 
سنوات  10إلى  5العقوبات الشخص الطبيعي من أجل جناية تزوير الطوابع الوطنية بالسجن من 

دج، فإذا قامت مسؤولية الشخص المعنوي من أجل  1.000.000إلى  500.000 وبغرامة من
  دج . 5.000.000إلى  1.000.000هذه الجريمة فإن عقوبة الغرامة المطبقة عليه تكون من 

  : الجريمة التي لا يعاقب فيها الشخص الطبيعي بالغرامةالحالة الثانية

  على ما يلي:  23- 06قانون رقم المستحدثة بموجب ال 2مكرر  18لقد نصت المادة   

                                                             
   2014.1أحسن بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجزائي العام الطبعة الرابعة عشر دار هومة  -
 .252، دار هومة، ص 2006لثالثة أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة ا 2
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" عندما لا ينص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين سواء في الجنايات أو 
مكرر، فإن الحد  51الجنح، وقامت المسؤولية الجزائية بالنسبة للشخص المعنوي طبقا لأحكام المادة 

  لآتي:الأقصى للغرامة المطبقة على الشخص المعنوي، يكون كا

  دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد، 2.000.000 -

  دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت، 1.000.000 -

  دج بالنسبة للجنحة.". 500.000 -

المطبقة فمن خلال هذه المادة نجد أن المشرع قد نص على مقدار الحد الأقصى للغرامة              
  على الشخص المعنوي في الجرائم التي لا يعاقب فيها الشخص الطبيعي بالغرامة.

من قانون العقوبات تعاقب الشخص  61وعلى هذا الأساس نجد مثلا المادة               
الطبيعي بالإعدام من أجل جناية الخيانة، فإذا قامت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي من أجل 

 .دج 2.000.000الجريمة، فإنه يعاقب بغرامة حدها الأقصى هذه 

من قانون العقوبات  291وبالنسبة للجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت، فإن المادة              
تعاقب الشخص الطبيعي الذي يحجز شخصا بدون أمر من السلطات المختصة بالسجن المؤقت من 

ؤولية الجزائية للشخص المعنوي من أجل هذه الجناية فإنه يعاقب سنوات، فإذا قامت المس 10إلى  5
  دج. 1.000.000بغرامة حدها الأقصى 

من قانون العقوبات تعاقب الشخص الطبيعي  242وبالنسبة للجنح نجد المادة              
 5الذي يقوم بعمل من أعمال وظيفة عمومية وهو ليست له هذه الصفة، بالحبس من سنة إلى 

 500.000ت، فإذا أدين الشخص المعنوي đذه الجنحة فإنه يعاقب بغرامة حدها الأقصى سنوا
  دج.

، كانت بعض الجنايات في 23- 06وتجدر الإشارة إلى أنه حتى وقبل صدور القانون رقم   
القوانين الخاصة، يعاقب لأجل ارتكاđا الشخص الطبيعي بالسجن دون الغرامة، فهنا نجد مقدار 

ررة للشخص المعنوي منصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجناية، كما هو الغرامة المق
المتعلق بالوقاية من  04/18من قانون  21إلى  18الحال بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالمواد 

المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال بالاتجار الغير مشروع đا، فالشخص الطبيعي يعاقب 
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 2الفقرة  04/18من قانون  25ى ارتكابه لإحدى هذه الجنايات بالسجن المؤبد ، فنصت المادة عل
من هذا القانون،  21إلى  18" و في حالة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالمواد من :

  250.000.000دج إلى   50.000.000 يعاقب الشخص المعنوي بغرامة تتراوح من 
  دج."

ن ملاحظته هو أن المشرع الجزائري اعتمد في تقديره للغرامة المقررة للشخص وما يمك            
) مرات للغرامة المقررة للشخص 5المعنوي على نفس المعيار الذي اعتمده المشرع الفرنسي هو (

  من قانون العقوبات الفرنسي. 131/38الطبيعي وذلك بالمادة 

اعتباره أن عقوبة الغرامة تطبق عادة على ويبدو أن المشرع الفرنسي قد وضع في              
الشخص الطبيعي مع عقوبة أخرى سالبة للحرية، ولما كانت الأخيرة لا يمكن تطبيقها على الشخص 
المعنوي فقد وجدوا أن المساواة تقتضي مضاعفة مبالغ الغرامة التي يحكم đا على هذا الأخير.ولكن 

نجد  أن هذا التحديد لمبلغ الغرامة لم يتم الربط بينه وبين  هذا المنهج قد يبدو مبالغا فيه  فمن ناحية
  الشكل القانوني للشركة.

ومن ناحية ثانية، فانه لا يوجد تناسب بين رأس المال الإلزامي للشركة وبين الحد             
في الأقصى لمبلغ الغرامة، وقد يقود ذلك في العمل إلى نتائج غير مقبولة فالمؤسسين الذين يرغبون 

فرنك  يتعين عليهم  أن يضعوا في اعتبارهم من البداية وقبل  50,000قدره  SARL تأسيس 
  .1بداية ممارسة النشاط أن حادثة غير عمدية قد تقود إلى الحكم على الشخص المعنوي بمليون فرنك

  : العقوبات  التكميلية -2                                  

مكرر من قانون  18إلى أن العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالمادة تجدر الإشارة             
، عقوبات أصلية، وكانت صياغة 23- 06العقوبات، كانت قبل تعديل هذا الأخير بالقانون رقم 

  واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:.... " -2مكرر كما يلي: " ...  18من المادة  2الفقرة 

هذا التعديل أصبحت هذه العقوبات عقوبات تكميلية وجوبية يجب إلا أنه بعد              
  :الحكم على الأقل بواحدة منها في حالة الإدانة، وهي تتمثل في 

                                                             
المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وفقا لقانون العقوبات الفرنسي الجديـد الطبعـة الأولى،دار النهضـة العربيـة القـاهرة عمر سالم،   1

   . 66ص ، 1995
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  حل الشخص المعنوي:

وهي تعتبر أشد عقوبة تسلط على الشخص المعنوي، وهي بمثابة عقوبة الإعدام              
  للشخص الطبيعي.

من قانون العقوبات، وهو منع الشخص المعنوي من الاستمرار في  17وقد عرفته المادة            
ممارسة نشاطه، وهذا يقتضي أن لا يستمر في النشاط حتى ولو كان تحت اسم أخر أو مع مديرين أو 

  .1أعضاء أو مجلس إدارة أو مسيرين آخرين

الجرائم التي يعاقب عليها  وقد نص قانون العقوبات الجزائري على هذه العقوبة في بعض  
 04/18من قانون  25الشخص المعنوي و تركها جوازية للقاضي ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 

"............وفي جميع الحالات، يتم الحكم بحل المؤسسة أو المتعلق بالوقاية من لمخدرات 
  ) سنوات."05غلقها لمدة لا تفوق (

نوي وفي حالة ارتكابه لإحدى الجرائم المنصوص عليها وبذلك فإن الشخص المع            
فيجب على القاضي أن يحكم إما بحل الشخص المعنوي أو غلقه  04/18من القانون  25بالمادة 

  ) خمس سنوات. 05لمدة لا تفوق (

وقد نص كذلك المشرع الفرنسي على عقوبة حل الشخص المعنوي، ونظرا لخطورة             
من قانون العقوبات أجاز للقاضي الحكم   131/9القانون الفرنسي وبنص المادة  هذه العقوبة  فان

بحل الشخص المعنوي في حالتين فقط وهما إذا أنشأ الشخص المعنوي لارتكاب الوقائع الإجرامية أو 
في حالة تحول الشخص المعنوي من هدفه المشروع الى ارتكاب الجرائم، وقد نص المشرع في المادة 

أنه لا يكفي توافر احدى الحالتين السابقتين للحكم بالحل، إنما يجب إلى جانب ذلك  ب 131/39
أن تكون الجريمة التي يهدف إلى ارتكاđا جناية أو جنحة عقوبتها الحبس لمدة أكثر من خمس 

  .2سنوات

وعلى عكس القانون الجزائري فإن القانون الفرنسي نص على إجراءات حل الشخص          
المعنوي     وذلك بموجب تقرير إحالة الشخص المعنوي وذلك بوجوب تقرير إحالة الشخص المعنوي 

                                                             
  .261أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق ص    1

  61رجع السابق ص عمر سالم، الم 2
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من قانون   131/45الذي قضي بحله إلى المحكمة المختصة لاتخاذ التصفية القضائية وذلك بالمادة 
  العقوبات.

كما استبعد المشرع الفرنسي صراحة بعض الأشخاص المعنوية من نطاق تطبيق هذه        
العقوبة وتتمثل هذه الأشخاص في أشخاص القانون العام، والأحزاب والتجمعات السياسية، 

  1والنقابــــات المهنية، ومؤسسات تمثيل الأشخاص.

  سنوات 5غلق مؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز 

و تقصد đا منع الشخص المعنوي من ممارسة النشاط الذي كان يمارسه قبل الحكم عليه، وذلك      
  لفترة لا تتجاوز خمس سنوات.

ومن بين الجرائم التي نص فيها قانون العقوبات الجزائري على هذه العقوبة نجد جريمة       
  .1مكرر 177تكوين جمعية أشرار وذلك بالمادة 

  131/39بات الفرنسي كذلك على هذه العقوبة وذلك بنص المادة وقد نص قانون العقو   
  سنوات. 5غير أن غلق المؤسسة قد يكون بصفة Ĕائية أو لمدة 

  :سنوات 5الإقصاء من الصفات العمومية لمدة لا تتجاوز 
ومن بين الجرائم التي نص فيها قانون العقوبات الجزائري على عقوبة الإقصاء من الصفات   

  .1مكرر 177) سنوات فنجد جريمة تكوين جماعة أشرار وذلك بالمادة 5دة لا تتجاوز (العمومية لم

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  06/01من القانون رقم  53ونجد كذلك المادة          
والتي تنص على أن الشخص الاعتباري مسؤول جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 

واعد المقررة للشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون وفقا للق
مكرر من قانون العقوبات، وتبعا لذلك يمكن الحكم عليه  18فإĔا تكون وفقا للمادة  06/01

  ) سنوات.5بالإقصاء من الصفات العمومية لمدة لا تتجاوز (

                                                             
1  Gaston (stefani),Georges (Levasseur), et Bernard (Bouloc), OP.Cit N°536, page 
403  
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والتي أحالت  131/34على هذه العقوبة بالمادة وبالنسبة للمشرع الفرنسي قد نص           
من ذات القانون وذلك بقولها بأن عقوبة الاستبعاد من السوق العام  05-131/39إليها المادة 

تشمل المنع من المساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أي صفة يكون طرفها الدولة أو مؤسساēا 
العامة أو أحد المشروعات المحتكرة أو المراقبة بواسطة الدولة العامة أو البلديات وتجمعاēا ومؤسساēا 

  1أو البلديات أو أحد تجمعاēا.

مباشر أو غير مباشر بصفة المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل         
) 5 تتجاوز (بشكل مباشر أو غير مباشر Ĕائيا أو لمدة لاĔائية أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية 

  سنوات:

وهي المنع من ممارسة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر        
 18سنوات، والمشرع الجزائري بنصه على هذه العقوبة في المادة  5بصفة Ĕائية أو لمدة لا تتجاوز 

ه العقوبة، غير انه نص على مكرر لم يحدد النشاط  المهني أو الاجتماعي الذي تنصب عليه  هذ
 177النشاط الذي تنصب عليه هذه العقوبة  إلا في جريمة تكوين جمعية أشرار وذلك بنص المادة 

 وهو النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته. 1مكرر 

لباب مفتوحا ولم وفي باقي الجرائم التي تنص على عقوبة  المنع من مزاولة  النشاط فانه ترك ا  
 389يحدد النشاط الذي ينصب عليه المنع، و مثال ذلك في جريمة تبييض الأموال و ذلك بالمادة 

" المنع من مزاولة نشاط مهني  أو اجتماعي لمدة لا تتجاوز على إذ جاء النص عاما: 7مكرر 
المنع من مزاولة ، وعلى عكس المشرع الجزائري فان المشرع الفرنسي وبنصه على عقوبة 2سنوات" 5

من قانون العقوبات، فانه حدد مضمون النشاط الذي  131/39نشاط مهني أو اجتماعي بالمادة 
من قانون العقوبات والتي تقرر أن النشاط الذي  131/28يمكن أن يشمله المنع وذلك بالمادة 

ط أخر ينص عليه ينصب عليه المنع هو الذي ارتكبت الجريمة أثناء ممارسته أو بمناسبته أو أي نشا
  القانون الذي يعاقب علــى الجريمة.

  مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة  أو نتج عنها: 
                                                             

عمر سالم،المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وفقا لقانون العقوبات الفرنسي الجديـد الطبعـة الأولى،دار النهضـة العربيـة القـاهرة    1
  .78، ص1995

   62المتضمن قانون العقوبات، 08/06/1966المؤرخ في  156-66الأمر رقم  -
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من قانون العقوبات وهي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال  15والمصادرة عرفتها المادة           
قد نص قانون العقوبات الجزائري على أو مجموعة أموال معينة، أو ما يعادل قيمتها عند الإقتضاء، و 

وجعلــها إلزامية، وفي حالة  7مكرر 389هذه العقوبة في جريمة تبييض الأموال وذلك بنص المادة 
تعذر أو حجز الممتلكات محل المصادرة تحكم الجهة القضائية المختصة بعقوبة مالية تساوي قيمة هذه 

  الممتلكات .

 177درة في جريمة تكوين جمعية أشرار و ذلك بنص المادة وكذلك يمكن الحكم بالمصا         
من قانون العقوبات وكذلك يمكن الحكم đا في جرائم الفساد المنصوص عليها بالقانون  1مكرر
منه على أن مسؤولية  53المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والذي تنص المادة  06/01

المقررة في قانون العقوبات، وتبعا لذلك يمكن الحكم الشخص المعنوي جزائيا تكون وفقا للقواعد 
  مكرر من قانون العقوبات. 18بالمصادرة طبقا للمادة 

  : نشر وتعليق حكم الإدانة

من قانون العقوبات الجزائري وهو نشر الحكم بأكمله أو  18ونجد تعريفا له في المادة          
تعليقه في الأماكن التي يبينها و ذلك كله على مستخرج منه في جريدة أو أكثر يعينها الحكم، أو ب

نفقة المحكوم عليه على ألا تتجاوز مع ذلك مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم لهذا الغرض ولا 
 أن تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا.

ويلاحظ في التشريع الجزائري أنه ومنذ إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي              
، وبالرجوع إلى 2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04كمبدأ في قانون العقوبات بموجب القانون  

الجرائم التي يمكن أن يسأل عليها الشخص المعنوي فلا نجد أي نص صريح تضمن عقوبة نشر 
  الحكم.

المتعلق بالوقاية  01-06غير أنه ممكن أن يحكم đا في الجرائم المنصوص عليها في القانون   
منه أحالت إلى تطبيق القواعد المقررة في قانون العقوبات  53من الفساد ومكافحته، باعتبار أن المادة 

و تبعا لذلك وفي مجال العقاب و عندما تقوم لمسؤولية الجزائية لشخص معنوي من أجل جريمة من 
م طبقا للمادة فإنه يمكن الحكم عليه بعقوبة نشر الحك 01-06الجرائم المنصوص عليها في القانون 
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مكرر من قانون العقوبات، وكذلك يمكن ذلك في جميع الجرائم التي أحالت في تطبيق العقوبة إلى  18
  1مكرر من قانون العقوبات.18المادة 

، من قانون 9-131/31وقد نص المشرع الفرنسي على هذه العقوبة في المادة            
التي يعينها أو في الجريدة الرسمية أو في الصحف أو عن العقوبات أين يتم نشر الحكم في الأماكن 

طريق واحدة أو أكثر من محطات الإذاعة والتلفزيون، وفي حالة التعليق لا يستمر النشر أكثر من 
  شهرين.

 ) سنوات:5الوضع تحت الحراسة لمدة لا تتجاوز خمس (

ذي أدى إلى ارتكاب ويتمثل في وضع الشخص المعنوي في ممارسة النشاط ال               
) خمس 05الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته تحت حراسة القضاء لمدة مؤقتة لا تتجاوز(

من  131/46سنوات، ويشبه هذا النظام الرقابة القضائية التي نص عليها المشرع الفرنسي بالمادة 
  قانون العقوبات.

على كيفية تطبيق هذه العقوبة فان وعلى عكس المشرع الجزائري الذي لم ينص             
، فوفقا لهذه المادة يتعين على القاضي الذي 131/41المشرع الفرنسي نظم طريقة تطبيقها بالمادة 

يصدر الحكم đذا الجزاء أن يعين وكيلا قضائيا، حيث تنصب مهمة الوكيل على الأنشطة التي 
  ارتكبت أثناء ممارستها أو بمناسبتها.

عليه أن يقدم كل ستة أشهر تقريرا إلى قاضي تطبيق العقوبات عن المهمة ويتعين           
المكلـــف đا، واستنادا إلى هذا التقرير فإن قاضي تطبيق العقوبات  يعرض الأمر على القاضي الذي 
أصدر الحكم بوضع الشخص المعنوي تحت الرقابة القضائية، وهذا الأخير إما أن يأمر بتبديل العقوبة 

  . 2الرقابة القضائية عنه Ĕائياأو رفع 

  

 

                                                             
   1نفس القانون السابق.-

عمــر ســالم، المســؤولية الجنائيــة للأشــخاص المعنويــة وفقــا لقــانون العقوبــات الفرنســي الجديــد الطبعــة الأولى،دار النهضــة العربيــة    2
  77، ص1995القاهرة 
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  : العقوبات المقررة للمخالفاتثانيا                                
على ما يلي :" العقوبات التي تطبق على الشخص  1مكرر  18لقد نصت المادة           

المقررة مرات الحد الأقصى للغرامة  5المعنوي في المخالفات هي: الغرامة التي تساوي من مرة إلى 
للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة، كما يمكن الحكم بمصادرة  الشيء الذي 

  استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها"

وما يمكن ملاحظته على هذه المادة فان المشرع الجزائري قرر عقوبات للمخالفة التي         
ائم التي يسأل عليها الشخص المعنوي فلا نجد أي يرتكبها الشخص المعنوي، لكن بتفحص جميع الجر 

اثر لجريمة توصف بأĔا مخالفة، بحيث في التشريع الحالي الجزائري فإن الجرائم التي يسأل عليها الشخص 
  المعنوي هي إما جنح وإما جنايات.

هي خص المعنوي في مواد المخالفات وفي التشريع الفرنسي فان العقوبات المقررة للش       
  الغرامة

) والعقوبات التكميلية 131/42المقيدة للحقوق (المادة  ) والعقوبات السالبة أو131/40دة (الما 
  ).131/43(المادة 

يمكن الحكم على الشخص المعنوي في مواد المخالفات من الدرجة  131/42بمقتضى المادة           
يدة للحقوق و تتمثل في حظر إصدار الخامسة  بدلا من عقوبة الغرامة بعقوبات سالبة للحرية ومق

لمدة سنة على الأكثر، أو مصادرة الأشياء التي   الشيكات أو استعمال بطاقات الوفاء وذلك 
  .1استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب الجريمة ، أو الأشياء المتحصل منها

  المطلب الثاني

  كيفية تطبيق العقوبة

  : تخفيف العقوبةأولا
إن المشرع الجزائري ومنذ إقراره للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بموجب القانون            

المعدل والمتمم لقانون العقوبات، لم ينص على كيفية  2004نوفمبر  10المؤرخ في 15- 04رقم 
                                                             

1  G.(Stefani), G ( Levasseur), B.(Bouloc) op.cit n° 537, page 404. 
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 20المؤرخ في  23- 06تطبيق هذه العقوبات ومدى جواز تخفيفها، ولكن مع صدور القانون رقم 
من قانون العقوبات التي نصت على جواز إفادة  7مكرر  53، فإنه استحدث المادة 2006بر ديسم

  الشخص المعنوي بالظروف المخففة، بحيث نميز حالتين اثنتين:

  :إذا كان الشخص المعنوي غير مسبوق قضائيا : الحالة الأولى             

ما يلي: " إذا تقرر إفادة الشخص على  7مكرر  53من المادة  2تنص الفقرة                
المعنوي بالظروف المخففة، فإنه يجوز تخفيض عقوبة الغرامة المطبقة عليه إلى الحد الأدنى للغرامة المقررة 

  في القانون الذي يعاقب على الجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي.".

وي من أجل جريمة وانطلاقا من هذا وعلى سبيل المثال فإنه إذا أدين شخص معن             
 500.000من قانون العقوبات، فإن الغرامة المطبقة هي من  350السرقة المنصوص عليها بالمادة 

مكرر على اعتبار أن الغرامة التي يعاقب đا  18دج وذلك حسب المادة  2.500.000إلى 
دة فإذا تقرر إفا دج، 500.000إلى  100.000الشخص الطبيعي من أجل هذه الجريمة هي من 
 100.000فإنه يجوز تخفيضها إلى  7مكرر  53الشخص المعنوي بالظروف المخففة طبقا للمادة 

  دج، وهي التي تمثل الحد الأدنى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي من أجل هذه الجريمة.

ولكن، هناك بعض الجرائم التي يسأل عنها الشخص المعنوي والتي لا يعاقب من أجلها   
بالغرامة مثل الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، وكذلك بعض الجنايات والجنح  الشخص الطبيعي 

من قانون العقوبات، وجنحة القيام بوظيفة عمومية دون صفة  291كالاختطاف الوارد ضمن المادة 
  من قانون العقوبات. 242طبقا للمادة 

 53لعقوبة وفقا للمادة وما دام أن المعيار المعتمد من طرف المشرع في تخفيض ا           
هو الحد الأدنى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي، فإذا تقرر إفادة الشخص المعنوي بظروف  7مكرر 

التخفيف من أجل جريمة لا يعاقب من أجلها الشخص الطبيعي بالغرامة، فكيف يتم تخفيض العقوبة 
  بالنسبة للشخص المعنوي؟

بصياغته الحالية لا يمكن تطبيقها في الجرائم  7مكرر  53في اعتقادنا أن نص المادة          
التي لا تتضمن عقوبة الغرامة على الشخص الطبيعي، وتبعا لذلك، فإذا أدين الشخص المعنوي من 
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أجل جريمة من هذه الجرائم، فإن الغرامة المحكوم đا عليه لا يمكن تخفيضها، وهذا نقص يستلزم على 
  المشرع تداركه.

 :الحالة الثانية إذا كان الشخص المعنوي مسبوقا قضائيا                         

 8مكرر  53قد عرف المشرع الجزائري الشخص المعنوي المسبوق قضائيا بنص المادة          
  من قانون العقوبات والتي نصت على ما يلي:

مسبوقا قضائيا كل شخص معنوي محكوم عليه Ĕائيا بغرامة، مشمولة أو غير مشمولة  " يعتبر       
  1بوقف التنفيذ، من أجل جريمة في القانون العام، دون المساس بالقواعد المقررة لحالة العود".

 7مكرر  53وقد نص المشرع على كيفية تخفيف العقوبة للشخص المعنوي المسبوق قضائيا بالمادة     
والتي نصت على ما يلي: " غير أنه إذا كان الشخص المعنوي مسبوقا قضائيا، بمفهوم المادة  3رة الفق
أدناه، فلا يجوز تخفيض الغرامة عن الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة بالنسبة  8مكرر  53

  للشخص الطبيعي".

عنوي من أجل جريمة فمن خلال هذه المادة فإنه وعلى سبيل المثال، إذا أدين شخص م  
من قانون العقوبات، وكان هذا الشخص المعنوي مسبوقا  350السرقة المنصوص عليها بالمادة 

دج، وهو  500.000قضائيا، فإذا تقرر إفادته بظروف التخفيف، فإنه يجوز تخفيض الغرامة إلى 
  الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي عن هذه الجريمة.

 هذه الحالة تصبح هذه الغرامة هي الحد الأدنى للغرامة المقررة للشخص المعنوي وفي             
مكرر من قانون العقوبات، فإن عقوبة الغرامة المطبقة على الشخص  18نفسه، لأنه بحسب المادة 

  المعنوي هي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي.

التي جاءت بمفهوم الشخص المعنوي المسبوق  8مكرر  53ادة وما يلاحظ على نص الم  
قضائيا، هو إثارēا لإشكالات عديدة في ظل التشريع الحالي، بالنسبة لصحيفة السوابق القضائية وكذا 

  وقف تنفيذ العقوبة.

                                                             
المـــؤرخ في  01ـــ14المتضـــمن قــانون العقوبــات، معــدل و مـــتمم بالقــانون رقــم  08/06/1966المــؤرخ في  156-66الأمــر رقــم  -
4\2\20141   
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 فبالنسبة لصحيفة السوابق القضائية التي تقيد فيها العقوبات النهائية المحكوم đا على           
الشخص المعنوي، فإن التشريع الجزائري الحالي لا يتضمن أحكاما تنظم ذلك، على عكس التشريع 
الفرنسي والذي بعد إقراره بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية، أنشأ صحيفة السوابق القضائية 

  .16/12/1992الوطنية للأشخاص المعنوية بموجب القانون الصادر في 

كما يلي: " ... بغرامة   8مكرر  53نفيذ فقد جاءت صياغة المادة وفيما يخص وقف الت  
  مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ....".

من قانون الإجراءات الجزائية التي  595إلى  592غير أنه وبالرجوع إلى المواد من            
Ĕا مقترنة بعدم تنص على أحكام وقف التنفيذ، فإنه لا يمكن تطبيقها على الشخص المعنوي، لأ

  صدور أحكام بالحبس وهي الأحكام التي لا يمكن تصور صدورها على الشخص المعنوي.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي نظم أحكام وقف تنفيذ العقوبة المحكوم đا على   
الشخص المعنوي، ومن شروط وقف التنفيذ ألا يكون الشخص المعنوي قد أدين بغرامة تزيد عن 

فرنك فرنسي خلال الخمس سنوات السابقة للوقائع، وبالنسبة للمخالفات من الدرجة  400.000
فرنك فرنسي خلال السنتين السابقتين للوقائع، وأي إدانة  100.000الخامسة بغرامة تزيد عن 

سنوات بالنسبة للجنح وسنتين بالنسبة للمخالفات، تنهي وقف التنفيذ، وتحسب  5جديدة خلال 
 .1من صيرورة الحكم Ĕائيا المدة ابتداء

  : العودثانيا                                           
إن المشرع الجزائري ومنذ إقراره للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بموجب القانون             

مقدار المعدل والمتمم لقانون العقوبات، لم ينص على  2004نوفمبر  10المؤرخ في 15-04رقم 
غرامة المطبقة على الشخص المعنوي في حالة العود، وإثر تعديل قانون العقوبات بموجب القانون ال

  .9مكرر  54إلى  5مكرر  54نص على ذلك في المواد  23- 06

                                                             
النهضــة العربيــة  المســؤولية الجنائيــة للأشــخاص المعنويــة وفقــا لقــانون العقوبــات الفرنســي الجديــد الطبعــة الأولى،دار عمــر ســالم،   1

  .86ص:  ،1995القاهرة 
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وبالرجوع إلى هذه المواد فإن المعيار المعتمد في تقدير الغرامة في حالة العود هو              
صى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي، وقد نص على أربع حالات في مرات الحد الأق 10رفعها إلى 

  مواد الجنايات والجنح، وحالة واحدة في مادة المخالفات.

  :أولا العود في مواد الجنايات والجنح                          

نجد  8مكرر  54، 7مكرر  54، 6مكرر  54، 5مكرر  54إلى المواد  بالرجوع           
  أن هناك أربعة صور وهي:

العود من جناية أو جنحة معاقب عليها بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يفوق 
  ) 5مكرر  54دج إلى جناية: ( المادة  500.000

  ونتصور هنا فرضين:

نية المرتكبة معاقب عليها بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة، فهنا : الجناية الثاالفرض الأول       
  مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي. 10تكون الغرامة 

فعلى سبيل المثال إذا كانت الجناية الثانية هي تزوير الطوابع الوطنية المنصوص عليها          
 500.000ن أجلها الشخص الطبيعي بغرامة من من قانون العقوبات والتي يعاقب م 206بالمادة 

دج، ففي حالة العود تكون العقوبة المطبقة على الشخص المعنوي هي  1.000.000إلى 
دج وهي تمثل ضعف الحد الأقصى للغرامة المطبقة على الشخص المعنوي في الحالة  10.000.000

  1ص الطبيعي.مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخ 5العادية والتي تكون 

: الجناية الثانية المرتكبة غير معاقب عليها بالغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، الفرض الثاني        
  فهنا تكون الغرامة المطبقة على الشخص المعنوي كما يلي:

إذا كانت الجناية الثانية يعاقب عليها الشخص الطبيعي بالإعدام أو السجن المؤبد، تكون          
  دج. 20.000.000مة المطبقة على الشخص المعنوي الغرا

إذا كانت الجناية الثانية يعاقب عليها الشخص الطبيعي بالسجن المؤقت، تكون الغرامة            
  دج. 10.000.000المطبقة على الشخص المعنوي 

                                                             
   1 432أحسن بوسقيعة الوجيز في القانون الجزائي العام الطبعة الرابعة عشر،دار هومة الجزائر،ص-
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العود من جناية أو جنحة معاقب عليها بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يفوق 
سنوات الموالية لقضاء العقوبة: (  10دج إلى جنحة معاقب عليها بنفس العقوبة خلال  500.000

 ) 6مكرر  54المادة 

  ويتصور في هذه الحالة فرضيتان:

) الجنحة الثانية المرتكبة معاقب عليها بالنسبة  6/1مكرر  54: ( المادة الفرض الأول       
مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة  10لغرامة القصوى للشخص الطبيعي بالغرامة، فهنا تكون ا

  للشخص الطبيعي في هذه الجنحة.

) الجنحة الثانية المرتكبة غير معاقب عليها بالغرامة  6/2مكرر  54( المادة  الفرض الثاني:      
بالنسبة للشخص الطبيعي، فهنا يكون الحد الأقصى للغرامة المطبقة على الشخص المعنوي هو 

  دج. 10.000.000

وما يلاحظ على هذه الفرضية الثانية هو أنه لا يتصور حصولها، ذلك لأن المشرع في هذه   
الحالة يشترط أن تكون الجنحة الثانية معاقب عليها بنفس العقوبة، أي أن هذه الجنحة تعاقب 

إذا كانت دج، وبالتالي فإنه لا مجال لتطبيق هذه المادة  500.000الشخص الطبيعي بغرامة تفوق 
  1الجنحة الثانية غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي.

العود من جناية أو جنحة معاقب عليها بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يفوق 
دج إلى جنحة معاقب عليها بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يساوي  500.000
 ) 7مكرر  54سنوات الموالية لقضاء العقوبة: ( المادة  5 دج خلال 500.000أو يقل عن 

  ويتصور في هذه الحالة فرضيتان:

) الجنحة الثانية المرتكبة معاقب عليها بالنسبة للشخص  7/1مكرر  54: ( المادة الفرض الأول     
ى الشخص مرات الحد الأقصى للغرامة المطبقة عل 10الطبيعي بالغرامة، فهنا تكون الغرامة القصوى 

  الطبيعي في هذه الجنحة.

                                                             
   433.1-432أحسن بوسقيعة المرجع السابق،ص -
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) الجنحة الثانية المرتكبة غير معاقب عليها بالغرامة  7/2مكرر  54: ( المادة الفرض الثاني     
بالنسبة للشخص الطبيعي، فهنا يكون الحد الأقصى للغرامة المطبقة على الشخص المعنوي هو 

  دج. 5.000.000

 هذه الفرضية الثاني، لا يتصور قيامها ما دام أن المشرع وكذلك فإنه في اعتقادنا أنه حتى في      
يشترط أن تكون الجنحة الثانية معاقبا عليها بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يساوي 

التي  7/2مكرر  54دج، وبالتالي فلا مجال لتطبيق الفقرة الثانية من المادة  500.000أو يقل عن 
  ون فيها الجنحة الثانية غير معاقب عليها بالغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي.تشير إلى الحالة التي تك

سنوات الموالية لقضاء العقوبة: (  5العود من جنحة إلى نفس الجنحة أو جنحة مماثلة خلال      
 1) 8مكرر  54المادة 

  ويتصور في هذه الحالة فرضيتان:

الجنحة الثانية المرتكبة معاقب عليها بالنسبة )  8/1مكرر  54: ( المادة الفرض الأول      
مرات الحد الأقصى للغرامة المطبقة على  10للشخص الطبيعي بالغرامة، فهنا تكون الغرامة القصوى 

  الشخص الطبيعي في هذه الجنحة.

) الجنحة الثانية المرتكبة غير معاقب عليها بالغرامة  8/2مكرر  54: ( المادة الفرض الثاني     
نسبة للشخص الطبيعي، فهنا يكون الحد الأقصى للغرامة المطبقة على الشخص المعنوي هو بال

  دج. 5.000.000

  ) 9مكرر  54( المادة  :ثانيا العود في مواد المخالفات                 

كما ذكرنا سابقا فإن في التشريع الجزائري لا يوجد أي نص ينص على مساءلة           
من أجل مخالفة، ومع ذلك نجد المشرع الجزائري قد نص على حالة العود في مواد  الأشخاص المعنوية

المخالفات وتتمثل في العود من مخالفة إلى نفس المخالفة وذلك خلال سنة واحدة من تاريخ قضاء 
مرات الغرامة المقررة  10العقوبة، وتكون عندئذ الغرامة القصوى المطبقة على الشخص المعنوي هي 

  2.في هذه المخالفة لطبيعيللشخص ا

                                                             
   436.1أحسن بوسقيعة المرجع السابق،ص -
   4392أحسن بوسقيعة المرجع نفسه، ص -
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  الخــــاتمــــــــة
ـــة التكـــريس  تعرضـــنا عـــبر هـــذه الدراســـة للمســـؤولية الجزائيـــة للأشـــخاص المعنويـــة المرحليـــة إلى غاي
الفعلي وفقا لتعديل كل مـن قـانوني العقوبـات و الإجـراءات الجزائيـة، و تبـين لنـا أن المشـرع الجزائـري قـد 

المعنويـة الخاضـعة  اخـرج مـن نطـاق هـذه المسـؤولية الدولـة و الجماعـات المحليـة الـتي تتبعهـا، و الأشـخاص
  للقانون العام، هذه الأخيرة التي أبدينا حولها التساؤل من حيث نوعها 

  و أسباب استبعادها على خلاف التشريعات المقارنة.
و استلزم لقيامها أن يتم ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنـوي عـن طريـق أحـد أعضـائه أو   

في إطـــار تكـــريس هـــذه المســـؤولية علـــى الجـــرائم محـــل  ممثليـــه، كمـــا حـــدد العقوبـــات الـــتي يمكـــن تطبيقهـــا
المساءلة بعد أن حصرها في أضيق نطاق و هـو مـا يآخـذ عليـه نظـير التسـرع في إقرارهـا،  ليحـدد بعـض 
الإجراءات الخاصة بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي و بصفة خاصة مـا يتعلـق بقواعـد الاختصـاص، 

 -بحـق–اء و الضمانات التي يتمتـع đـا و الـتي اعتبرهـا الـبعض و تحديد الشخص الذي يمثله أمام القض
  من قبيل الحصانة الإجرائية.

فهــل وفــق مــا تقــدم مــن عــرض أســباب و دوافــع للاعــتراف đــذه المســؤولية أن نقــول إن المشــرع   
  الجزائري وصل حقيقة إلى التكريس الفعلي للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي؟.

الدقيقـــة علـــى هـــذا الســـؤال لا يمكـــن تقـــديمها الآن ، فـــالأمر يتوقـــف علـــى الحقيقـــة أن الإجابـــة   
التطبيــــق الفعلــــي لهــــذه المســــؤولية، و مــــا يكشــــف عنــــه العمــــل مــــن اكتمــــال بنياĔــــا أو نقصــــا في بعــــض 

  جوانبها.

و في كــل الأحـــوال فإننـــا نســـتطيع إبــداء مجموعـــة مـــن الملاحظـــات علــى قواعـــد المســـؤولية الجزائيـــة 
 قا لتعديل كل من قانوني العقوبات و الإجراءات الجزائية:للشخص المعنوي وف

  إن المشـرع الجزائـري و إن أقـر المســؤولية الجزائيـة للأشـخاص المعنويــة إلا أنـه أبقـى عليهــا
في إطار ضيق من حيث الجـرائم محـل المتابعـة في الجنايـات والجـنح المحـددة حصـرا في قـانون العقوبـات في 
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جمعيــة أشــرار و المسـاس بالأنظمــة المعالجــة الآليـة للمعطيــات، إضــافة إلى  جريمـة تبيــيض الأمــوال، تكـوين
المخالفــات، هــذه الأخــيرة أفــرد لهــا نصــا عقابيــا لــن تجــد لــه طريقــا للتطبيــق لا قانونــا ولا عمــلا في غيــاب 
مبــدأ شــرعية الجــرائم محــل المســاءلة، وهــو مــا نرتقبــه في التعــديلات اللاحقــة لتوســيع نطاقهــا مــع الحفــاظ 

خصوصيتها حتى لا يجـد القاضـي نفسـه أمـام حـالات وليـدة الواقـع المتشـعب تـؤدي بـه إلى الحكـم  على
ها ـبـالبراءة و إلحـاق ضـرر إضـافي للضـحية هـو في غـنى عنـه، وذلـك بتوسـيع مجـال التـدابير المنصـوص عليــ

ية مكــرر بالتنصـــيص في Ĕايــة كــل فصـــل مــن قـــانون العقوبــات علــى تطبيـــق مبــدأ المســـؤول 51في المــادة 
  الجزائية للشخص المعنوي ليشمل بذالك كافة الجرائم.

و هكـذا يســأل جزائيـا الشــخص المعنـوي في القــانون الفرنسـي عــن كافـة الجــرائم ضـد الأمــوال و   
  عن القتل العمد و كل جرائم العنف غير العمدي كما يسأل عن الجرائم الإرهابية 

  و الرشوة و التزييف و تزوير النقود....

 الجزائــري و إن حــدد الأشــخاص المعنويــة المســؤولة جزائيــا إلا انــه لم يحــدد مســؤولية إن المشــرع
هــــؤلاء الأشــــخاص في مرحلــــة التكــــوين و التصــــفية و مســــؤولية الأشــــخاص المعنويــــة الواقعيــــة وشــــركات 
المحاصــة، و يصــعب الركــون إلى الحلــول الــتي قــدمها فقهــاء القــانون في هــذا اĐــال فمــا يصــلح في نطــاق 

  المدني أو التجاري قد لا يصلح في نطاق قانون العقوبات الذي يحكمه مبدأ التفسير الضيق. القانون
 إن المشـرع الجزائــري قـد حصــر مسـؤولية الشــخص المعنـوي في حالــة ارتكـاب الجريمــة لحســابه و

أن يمــد هــذه المســؤولية حــتى في  -تحقيقــا للعدالــة–بواســطة أحــد ممثليــه أو أعضــائه، وقــد كــان حريــا بــه 
لة ارتكاب الجريمة بواسطة أحد العاملين فيـه، فمـن ناحيـة نجـد أن بعـض المـوظفين ليسـوا مـن أعضـاء حا

الشــخص المعنــوي أو ممثليــه و علــى الــرغم مــن ذلــك لهــم تــأثير كبــير في اتخــاذ القــرار، و مــن ناحيــة ثانيــة 
قـه وحـده علـى فقد يترتب على تصرف عامل بسيط وقوع كارثة بحيث تلقى المسؤولية الجزائية علـى عات

  الرغم من أن الفاعل الحقيقي هو الشخص المعنوي الذي لم يراعي الإجراءات الأمنية اللازمة.
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 إن المشـــرع الجزائـــري و إن اســـتحدث المســـؤولية الجزائيـــة للشـــخص المعنـــوي إلا انـــه لم يحـــدث
 القاعــدة انســجام مــن حيــث العقوبــات بــين النصــوص الــتي تحكــم الجــرائم المتــابع đــا فيمــا بينهــا و بــين

  . مكرر رغم تنوع العقوبات المستحدثة 18العامة الواردة في المادة 
 إ ن المشرع الجزائري و إن أقر مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية و هـي خطـوة جريئـة فرضـتها

التحــولات الاقتصــادية و السياســية و الاجتماعيــة إلا انــه تســرع في إقرارهــا دون النظــر إلى تعــديل بــاقي 
ت النصوص القانونيـة الأخـرى وفـق مـا يتماشـى مـع طبيعـة الشـخص المعنـوي و هـو مـا سـيرتب إشـكالا

عملية عند التطبيق تفرزها ذات النصوص في غياب إمكانية إسقاط القواعد العامة الواردة في القـانونين 
لاختلاف طبيعة التعامل بين الشخص المعنوي و الطبيعي ممـا يجعـل تعـديل كـل مـن قـانوني العقوبـات و 

اسـتحداثها مــع فكــرة الإجـراءات الجزائيــة جــاء بعيـدا عــن تكــريس عـدة نقــاط إيجابيــة كـان مــن المفــروض 
.في إنتتظـار مـا إقرار المسـؤولية الجزائيـة للشـخص المعنـوي ممـا جعـل تطبيقهـا مبتـور في كثـيرا مـن الأحيـان 

 يمكن تعديله في القوانين هذه بعض اقتراحاتنا المتواضعة التي ارتأينا طرحها 
دانـــة ضـــد لا بـــد مـــن إدراج صـــحيفة الســـوابق العدليـــة مـــن أجـــل قيـــد العقوبـــات الصـــادرة بالإ

 الشخص المعنوي.
 الإعمـــال بالســـلطة التقديريـــة للقاضـــي في وقـــف تنفيـــذ العقوبـــة أو التخفيـــف منهـــا في غيـــاب

 النص القانوني.
.لا بد من تحديد إجراءات رد الاعتبار بنوعية للشخص المعنوي 
و في النهايـــــة يمكـــــن القــــــول أن تحقيـــــق الأهــــــداف الأساســـــية للاعــــــتراف بالمســـــؤولية الجزائيــــــة   

خص المعنوي لا يكون عن طريق التنظـيم التشـريعي وحـده و إنمـا بتطبيـق هـذه النصـوص فعـلا عـن للش
طريــق القضــاء، فالمشــرع قــدم مــا في جعبتــه علــى الــرغم مــن النقــائص الــتي لا زالــت تشــوب النصــوص 

يـة المستحدثة و التي نرتقب تداركها قريبا على اثـر تعـديل كـل مـن قـانوني العقوبـات و الإجـراءات الجزائ
 .    م نتائج الاعتراف đذه المسؤوليةليبقى بعدها دور القضاء، و على أساس هذا الدور يمكن تقيي
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هذه بعض اقتراحاتنا المتواضعة التي ارتأينا طرحها للمساهمة في التعرف علـى هـذا النـوع مـن       
يـد مسـؤوليته جزائيـا، المسؤولية، وإذا كنا قد سعينا للإحاطة بكل جوانب متابعة الشخص المعنوي وتحد

، متمنـــين أن يتـــدخل المشـــرع لتـــدارك النقـــائص و جعـــل النصـــوص إلا أننـــا لم نوفهـــا حقهـــا في البحـــث
  .المستحدثة أكثر إنسجاما و تجانسا و قابلية للتطبيق

و لاشـــك أن الممارســــة القضـــائية ســــوف تكشــــف المزيـــد مــــن الثغــــرات و النقـــائص و تعطــــي لهــــا 
  .الحلول اللازمة
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